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أولا: تعریف الفروق الفقهية 

أ- الفروق في اللغة: 

ا یی انیت یی ق « بالتخفیف والتشدید » 
الشىء یفرّقه فرقّاء إذا فصل أجزاءم” '» والفرق هو الفصل والتمییز بين الشیئین. 

وقد ذهب بعض آهل اللغة إلى التفريق بين فرّق « بالتخفيف ». وفرّق 
« بالتشدید »۰ والاقرت آنه لا فرق» 1 آن الزيادة في البنی تدل على زيادة في 
المعنى» قال القرافي: « إن كثرة الحروف عند العرب تقتضی كثرة العانی ۲ 

ب- الفروق في الاصطلاح: 

علم الفروق الفقهية هو: « العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهیتین 
متشامتين صورة مختلفتين حك ». 

وقد ذكر بعض الباحثين لعلم الفروق الفقهية تعریفین عام وخاص. 

فالعامٌ ما عرّفها به السّيوطي بقوله: « الفنٌ الذي يُذكر فيه الفرق بين 


الاد اه تعد ار ا ره 


() لسان العرب (۱۰/ 84 ») المصباح المنير (۲/ ¢2 
(۲) الفروق (۱/ ۶). 
(۳( الاشیاه والنظائر (۷). 


والخاصٌ أن يقال هو: « علمٌ یبحث في السائل الفقهية المتشابهة في الصورةه 
الختلفة في الحكم» لعلل آوجبث ذلك الاختلاف ». وهذا التعريف مقتبَسٌ 


6 000 ١ ۲ 


.)۲ ۱( الفروق الفقهية بين السائل الفرعية في الزكاة والصیام لعبد الناصر علي عمر»‎ )١( 


1 


ثانيا: نشاه الفروق الفقهية 

نستطیم أن نقول إِنَّ نشأة علم الفروق الفقهية مر بمرحلتین: 

الأولى: مرحلة کونه عملا من آعمال الجتهد. 

وهذه الرحلة هي مرحلة وجود هذا العلم في الأذهان والعمل به من 
غير تصريح» وقد بدأت هذه الرحلة مع بداية الفقه الاسلامي فقد ورد التفریق 
في الحكم بين السائل التشامهة في الصورة في الکتاب والسنة. 

١‏ - فأمًا الكتابٌ فقد قال الله تعالى: « ذلك باتهم قالوا إِنَما ابيع مثل الب 
وس اه میم وم اریز 4 [البقرة: ۲۷۵]) ففرّق سبحانه بين ابا والبيع في الحكم 
مع أن صورتهما متشایهة. 

۲- وأما السّنة فقد قالگ8: « يُْسَلُ من بول الجارية» ويُنضَحٌ من بول 
الغلام » » وفیه تفری في الحكم بين متشابیین في الصورة. 

۳- وما ورد عن الصحابة في ذلك» ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب 
خينعك إلى أبي موسی الأشعري خف ٠‏ وفيه: « اعرف الأشباة والنظائرٌ وقس 


الأمورَ عندك» فاعم إلى أحبّها إلى الله وآشبهها باق فيا ترى... »» قال 


(۱) أخرجه أبو داود رقم (۳۷۰ والترمذي رقم (1۱۰) وابن ماجه رقم (017), 
وصححه الحاكم والألباني؛ انظر صحيح أبي داود رقم .)751١(‏ 


۷ 


السيوطي تعليقًا على هذا القول: « وفي قوله « فاعم » إشارة إلى أنَّ من النظائر 
ما خالف نظائره في الحكم لمدرّكِ خاص به» وهو الف السمّی بالفروق » '. 

وقد وُجدت الفروق في كتب الفقهاء المتقدمين» واهتمّوا بها ضمنا؛ 
لحاجتهم إليهاء كا تراه جلي في کتاب « الجامع الكبير » للإمام محمد بن الحسن 
الشيباني» وكذلك « المدونة » عن الامام مالك و « الأم » للإمام الشافعي. 
والمسائل المرويّة عن الامام أحمد وغيرها. 

الثانية: مرحلة كونه علمًا مستقلّا بالتصنيف. 

وقد بدأت هذه المرحلة في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع 
احجري» فأوّل من ألّف فيه كتابًا مستقلًا هو الإمام مد بن سريج الشافعي 
[ت: ۳۰۲ه-]؛ واسمٌ کتابه « الفروق »» وفي نفس الفترة ألّف الامام محمد بن 
صالح الکرابيسي الحنفي [ت: ۳۲۲ه] کتابه « الفروق »۰ ثم تتاب العلماء في 
التألیف في ذلك» حتی صار في کل مذهب عدّة مژلفات في الفروق. 


(۱) الأشباه والنظائر (۷). 


النا: أهصية علم الفروق 

تتبین أهمية علم الفروق الفقهية من و جهین: 

الأول: ثناء العلماء على هذا العلم. 

قال الطوفي: « إن الفرق من عَمَد الفقه وغيره من العلوم» وقواعدها 
الكلية» حتی قال قوم: إِنَّا الفقه معرفة الجمع والفرق» '. 

وقال الأسنوي: « إِنَّ الطارحة بالسائل ذواتٍ المآخذ المؤتلفة الق 
والأجوبة المختلفة المفترقة» مما يثير أفكار الحاضرين في المسالك» ويبعثها على 
اقتناص أبكار المدارك» ويميّر مواقم أقدار الفضلاء ومواضع مجال العلماء» '. 

وقال الزركشي في معرض بيانه لأنواع علم الفقه: « والثاني: معرفة الجمع 
والفرق» وعليه جل مناظرات السلف حتى قال بعضهم: الفقه فرق وجمع :"". 

الثاني: فوائد هذا العلم. ومنها: 


-١‏ أن بدراسته تتحققٌ إزالة الأوهام التي أثارها بع مَن اموا الفقه 
بالتناقض» بسبب إعطائه الأمور الماثلة أحكامًا مختلفة» وتسویته بين الأمور 


(۱) عَلَم الجدل في علم الجدل (۷۱). 
(۲) مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق (۱). 
(۳) المنثور في القواعد (۱/ .)1٩‏ 


المختلفة» إِذْ بمعرفة آسباب التفریق في الحكم بين الصور التشابهة يتين ون 
ما قد يعترض به المعترض» ويسقط. 

۲- أن التعرّفَ على هذه الفروق يُبَصّر العام بحقائق الأحكام؛ ويُنير 
الظريق آمامه لینقذه من التعثر ي الاجتهاد فهي شد للذهن, وك له 
لكيلا يقح في الوهم» ولا يقرع فيا يفتي به» أو يُصدره من الأحكام, بناء على 
الشّبه الظاهري. 

۲ أن هذا العلم بکشفه عن الفروق بين المسائل الفقهية المتشابهة في 
الصورة يَقّقٌ وضوحًا في عِلّل الأحكام» وما یعارض هذه العلل» ويدفعهاء 
ما بهیی للفقيه القياس. 


رابعا: اطؤلفان 3 الفروق 

ما من مذهب من الذاهب الفقهية إلا وفیه مؤلفات عديدة في الفروق» 
ودونك بعض هذه الصنفات: 

أولا: المذهب الحنفي: 

۱- الفروق 

محمد بن صالح الكرابيسي [ت: 77اه]ء رثَّبَ الصنف کتابه على 
أبواب الفقه» مُورِدًا تحت كل باب طائفةً من المسائل المتشابهة» موضکا الفرق 
بين کل مسألتين متشابهتين» بأسلوب سهل» وعبارة واضحة. 

۲- الفروق 

لأسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي [ت: 6۷۰ه-]» وقد 
رتّبه الصنفٌ على أبواب الفقه» مُوردًا تحت کل باب طائفة كثيرةٌ من المسائل 
المتشابهة» موضحًا الفرق بين کل مسألتين متشابهتين» كما أنه ينص أحيانًا على 
الكتب التي نقل عنها المسألة» أو الفرقٌ» وقد اشتمل الكتابٌ على « 7/79 فرقًا. 

۳- تلقيح العقول في فروق النقول 

لأحمد بن عبید الله بن إبراهيم المحبوبي [ت: ۱۳۰ هآ وق امن 


على الأبواب الفقهية» وسلك فيه منهج أسعد الکرابیسی في فروقه. 


٤‏ - الأشباه والنظاثر 

لزين العابدين إبراهيم بن نجيم [ت: ١۹۷ه]»‏ وقد جعل المؤلف قستا 
خاضًا من كتابه لف الفروق» وهو الف السادسء ذكر فيه طائفة من الفروق 
تحت عدة أبواب» نقلّها من فروق المحبوبي» كما أشار هو إلى ذلك. 


ثانيًا: المذهب المالكي: 


-١‏ الفروق في مسائل الفقه 

للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي [ت: ۲۲ ه]ء قال عنه الطوفي: 
« وهذا کتات لف لكنّه کثم* الفوائد 7 

۲- النگت والفروق 

لأبي محمد عبد الحق بن محمد القرشي الصقلي [ت: 17 ه]ء والكتاب 
مرنّبٌ على آبواب الفقه» فإذا وردت مسألة متشابهة مع غيرها في الظاهرء 
أوضحَ الفرق بينهماء وقد اعتمده ونقل عنه كثيرًا الونشريسى في الفروق. 

۳- الفروق 

لسلم بن علي بن عبد الله الدمشقي» ویمتاز هذا الکتاب بذکر الجامع 


بين المسألتين التشامهتین في الصورة المختلفتين في الحكم. 


(۱) عَلَم الجدل في علم الجدل (۷۳). 


4 - عدة البروق في جمع ما في الذهب من الجموع والفروق 

لأبي العباس أحمد بن يحبى الونشریسی [ت: 5١4ه]ء‏ وقد رتب الصنف 
كتابه على أبواب الفقه واحتوى الكتاب على « ١٠١١‏ » فرقا. 

۵- أنوار البروق في أنواء الفروق « الفروق للقرافي » 

لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي [ت: 1۸٤‏ ه]ء والكتاب في بیان 
الفروق بين القواعد الفقهية» وقد ذكر مولفه أنه احتوى على « 58 6 » قاعدة» 
وأنه قد أوضح کل قاعدة بها يناسبها من الفروع» وقد تضمّن الكتاب بیان 
الفروق بين كثير من المسائل الفرعية الفقهية» كا قاله الصنف في مقدمته. 


ثالثًا: المذهب الشافعي 


-١‏ الفروق 

لأحمد بن عمر بن سريج الشافعي [ت: 5 ٠‏ "اه]. 

۲- الفروق 

لعبد الله بن یوسف الجويني [ت: ۳۸ ه]» وقد ابتدآه بفروق في أصول 
الفقه» ثم رلّبه على أبواب الفقه» مُورِدًا تحت كل باب طائفةٌ من مسائل الفروق» 


موضحًا الفرقٌ بين كل مسألتين متشامهتین بفرق واحدٍ أو أكثر. 


۱۳ 


قال الطوفي عنه: « وهو أكبرٌ ما رأيت من كتب الفروق» وأکثرها مسائل» 
واج ماو 
۳- الوسائل في فروق السائل 
لسلامة بن إسماعيل بن جماعة القدسی [ت: 4۸۰ه]» قال عنه الزرکشی: 
« له من أحسَن ما صف في هذا الفن » '. 
5 - الفروق» ویسمّی ب« المعاياة ) 
لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني [ت: ٤۸۲‏ ه]ء وهو 57 على 
الأبواب الفقهية» قال القاضي: « وكتاب المعاياة يشتمل على أنواع من الامتحانات 
كالألغازء والفروق والاستثناءات من الضوابط ا | 
۵- مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق 
لعبد الرحیم بن الحسن بن علي الأسنوي [ت: ۲سه]» وقد رتبه الصنف 
على أبواب الفقه» مُوردًا تحت كل باب طائفةٌ كثيرةً من السائل التشابهقه 
موضحًا الفرق بين کل مسألتين متشابهتين» مع عزوو المسائل والفروق غالبا 
إلى الصادر التي نقل عنهاء وقد اشتمل الكتاب على « ۳۹6 » فرقا. 
(۱) عَلّم الجدل في عِلّم الجدل (۷۳). 


(۲) المنثور في القواعد (۱/ ۲۳۵). 
(۳) طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة (۱/ ۲۸۲). 


۱ 


7 - الأشباه والنظاثر 

لجلال الدین عبد الرحمن السيوطي [ت: ۱۱٩ه-])‏ والکتاب في القواعد 
الفقهية» وقد جعل قسمً منه وهو الکتاب السادس خاصًا بالفروق. 

رابعا: المذهب الحنباي 

۱- الفروق في السائل الفقهية 

لوبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور القدسی الحنبلي [ت: 1۱6 هسا. 

۲- الفروق 

محمد بن عبد الله بن الحسين السّامري [ت: 7١71ه)]ء‏ قال عنه ابن 
رجب: « وني كتابيه الستوعب والفروق فوائدٌ جليلة ومسائل غريبة » '. 

۳- الفروق 

محمد بن عبد القوي بن بدران القدسي [ت: ۱1۹ ه]. 

5 - إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل 


لعبد الرحيم بن عبد الله الزريراني [ت: ١:لاه].‏ 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۱۲۲). 


۵- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 

للشیخ عبد الرهن بن ناصر السعدي [ت: ۱۳۷۲هآ]» فرق فيه بين 
الفروق الصحيحة والفروق الضعيفة» وينبّه على وجه الضعف عند ذکر 
الفرق الضعیف. 


خامسا: المؤلفات الحدینه: 


وهي على قسمين: 
۱ لقسم الأول: رسائل علمية. 


ومنها: 

۱- الفروق الفقهية بين السائل الفرعية في الطهارة والصلاةء |عداد 
الباحث حمود بن عوض السهلی» رسالة دكتوراه؛ بالجامعة الاسلامية. 

۲- الفروق الفقهية بين السائل الفرعية في النکاح والطلاق والخلع؛ 
|عداد الباحث طاهر وا رسالة ماجستی با امعة الاسلامية. 

۳- الفروق الفقهية بين السائل الفرعية في البیوع» إعداد الباحث محمود 
محمد إسماعيل» رسالة دکتوراه باحامعة الإسلامية. 


و الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية ٤‏ احج والعمرة والزیارة 
إعداد الباحث شرف الدين باديبو راجی. رسالة دکتوراه» بالجامعة الإسلامية. 

۵- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الزكاة والصیام إعداد الباحث 
عبد الناصر غل عمر» رسال دکتوراه؛ نا لام الاسلامية". 

ومنهج هذا الأخير في الكتابة في الفروق كما يأتي: 

١‏ - يبرز مسألتي الفرق. 

۲- يبدأ بذكر المسألة المتفق عليهاء ثم يذكر المسألة الخلافية. 


۳- يذكر الفرق بين المسألتين مُستودٌا ذلك من كتب الفروق» ثم من 


كتب الفقه. 
6 - يدرس الفرق من خلال دراسة مسألتي الفرق» ثم یثبت قوة الفرق 
أو ضعفه. 


وهذا منهجٌ سديدٌ في دراسة الفروق الفقهية: إلا أنه ينقصة ذكرٌ الجامع 
بين مسألتّي الفرق» وهو أمرٌ مهم جذاء ويذكر قبل ذکر الفرق. 


(۱) انظر الفروق الفقهية بين السائل الفرعية في الحج والعمرة والزيارة (۵۳). 


۱۷ 


ومنها کتاب « الفروق الفقهية والاصولية » تألیف الشیخ الدکتور یعقوب 
ابن عبد الوهاب الباحسين» وقد درس فيه الفروق دراسة نظرية تاريخية» تناوگ 
۷ مه 5 1 ۳ ر 2 ,1 فر ۶ 
فیها مقوماتها وشروطها ونشاتها وتطورهاء الا أنه یو خذ عليه آمران: 

۱- أنه ركز على الفروق الأصولية» دون الفروق الفقهية. 


۲- أنه أبررٌ الذهب الحنفي» واهتم به» دون غيره. 


خامسا: مناه اطؤلفين 3 الفروق 
الكتب المؤلفة في الفروق تنقسم إلى قسمين. 
القسم الأول: 


المؤلفات في بیان الفروق بين القواعد الفقهية» وهو منهج القرافي في 
فروقه» ومنهج المؤلفات التي هي فرع من عمله» ك « إدرار الشروق على آنواء 
الفروق » لقاسم بن عبد الله الانصاري» و « تبذیب الفروق والقواعد السنية 
في الأسرار الفقهية » لحمد على حسين المالكي» فإِنَّ هذه الولفات صُنفت في 
بيان الفرقٍ بين القواعد الفقهية» مع اشتماها أيضًا على فروق فرعية فص بها 
إيضاح القواعد الفقهية. 


المؤلفات في بيان الفروق بين المسائل الفرعية» وإليها ینصرف إطلاق 
مسمّی ١‏ الفروق الفقهية »» والمؤلفات في هذا القسم على نوعين: 
النوع الأول: 


مؤلفات آلفت في الفروق بين الفروع الفقهية خاصة دون أن تتضمن 


ومن هذه الو لفات فروق محمد بن صالح الکرابیسی وفروق انا 


الکرابیسی» وعدة البروق للونشریسی» وفروق الجويني» وغيرها. 
النوع الثاني: 


مؤلفات ذکرت الفروق ضمن غيرها من فروع علم الفقه ك « المعاياة ) 
للجرجان» و الأشباه والنظائر » لابن نجیم. 

وأما منهج المؤلفين في عرض مسائل الفروق الفرعية فهو: ذکر مسألتين 
فقهيتين» متشابهتين» في الصورة الظاهرة» ختلفتین في الحكم» سواء كانت 
السألتان من باب واحدٍ أو من بابّين غتلفين» ثم بیان وجه التفريق بينها في 
الحكم مع وجود التشابه الظاهر بينهماء وقد یکون بیان ذلك بذکر فرق واحد 
أو آکثر. 


سادسا: الفرق بين القواعد والفروق» ووجه العلاقة بینهما 
الفروق الفقبية تختلف عن القواعد من عدة وجوه منها: 


۱- أنَّ الفروق الفقهية تتعلّق بذکر آوجه الاختلاف بين السائل الفقهية 
المنشابهة ظاهراء والختلفة حكمّاء وأمّا القواعد الفقهية فتتعلّق بضبط وجمم 
الفروع الفقهية التشایهة صورة وحکیّاه من آبواب شتى» لوضعها تحت سلكِ 
فاعدة فقهیه واحدة. 

- أن القواعد الفقهية تتضکن آحکامّا شرعیة» بخلاف الفروق 
لفقهية عزتنا وان تضعُنت مسائلها آحکامّا شرعیةه إلا آنا هزه مقصودة 
لذاتهاء وتا تُذَكَرٌ للموازنةه لِيتَضِحَ ما يُذكَرٌ من آوجه اختلاف بين تلك 
السائل المتشابهة» أو لیسهل دراسة تلك الأوجه. 
0 ألفاظ القاعدة الفقهية ت تتم صیاغتها بعناية و بخلاف الفروق 
الفقهيةء فإنها لا تخضع لصياغة معينة. 
- أنَّ القاعدة الفقهية الواحدة تساعد على معرفة حكم الشرع في مسائل 


و 


5 ية كثيرة» من آبواب * شتى» بخلاف الفرق الفقهی الواحد. فانه بمفرده لا 
يؤدي إلى ذلك. 


۳۱ 


وتشترك الفروق الفقهية مع القواعد الفقهية» في کون کل منهیا من حیث 
العموم يتعلّق بالفروع الفقهية. 

وأمّا علاقة القواعد الفقهية بالفروق الفقهية» فهي علاقة قوية من جهة 
أن الفرق في بعض الأحيان يُستنبط من قاعدة فقهية» کالفرق بين من أك 
شاكًا في غروب الشمس, ون أكلّ شاكًا في طلوع الفجره فالفرق بين المسألتين 
سط من قاعدة ( القن لا يرول بالشك ). 


۳ 


کناب الطهاره 
(م/۱) الفرق بين الماء المستعمل والتراب الستعمل. 


اتفق الفقهاء على جواز التیمم بالتراب الستعمل بأكثرٌ من مرّة» ولا 
يجوز الوضوء بالاء الستعمل عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية» ووجة عند 
الشافعية» ورواية عند الحنابلة - رجّحها شيخ الاسلام وقيّده المالكية با إذا ل 
يجد غيره. 

الجامع: کلاهما پستباح به الصلاة. 

والفرق بين المسألتين: من آربعة وجوه: 

الوجه الأول: « عدة البروق » أن الماء الستعمل يتعلّق به من الأوساخ ما 
یغتره عن صفته» ومن أجل ذلك لا يجوز التطهر به. بخلاف التراب الستعمل» 


TCE 1‏ ,0 
فان الاستعال لا يؤثر فيه» فيبقى على صفته . 


0 


(۱) وهذا ضعیف؛ لأنّ الاء الستعمل إذا لم يُخالطه نجاسةء وم يتغير شىء من أوصافه - 
فهو طاهر» ولیس هناك دلیل على أنه لا يجوز التطهر به. 


۳۳ 


الوجه الثاني: قال الجويني: « والفرق بینهیا هاهنا فرق جمم» وذلك أنَّ 
الاء قد صار مستعملا باغتسال الغتیل الأول» والستعمّل لا بصلخ للاستعمال» 
فلهذا لم يصح غسل الثاني. وأما إذا تِيمّمَ رجل فضرب يده على بقعة من 
الأرضء فعلّقٌ بيده الغبار» فهذا الغبارٌ هو المستعمّل دون ما بقي في تلك 
البقعة من الغبار. 

وكذلك الثاني يستعمل طبقة ثانية من التراب سوى الطبقة الأولى » '. 
وقوله لا يصلح للاستعمال الثاني؛ لقوله كل: « لا يغتسل أحدكُمْ في الماءِ الدّائم 
وهو جنب ». والنهي يقتضي الفساد. 

الوجه الثالث: أن الماء يرفع الحدث؛ بخلاف التراب» فإنه مبيحٌ لا رافع. 

الوجه الرابع: ولأنه بانفصال أل جزء يصبحٌ الماء مستعملاء بخلاف 
التراب. 

أدلة القائلين بالفرق بين المسألتين « الجمهور »: 

استدلوا على أنه طاهر با يلي: 

١‏ - حديث المسور بن رمة ومروان بن الحكم نغ قالا في الحديث 


الطويل» وفيه كيف كان الصحابة له يعظّمون رسول الله کل:: « وإذا توص 


(۱) انظر: الفروق للجويني (۱/ ۲۳- ۲4). 


۳ 


النب كل كادوا يقتتلونَ على وضوئه »" وهذا يدل على أن الماء المستعمّلٌ طاهر. 
واستدلوا على عدم الطهورية با يلي: 


e, ETT ۳‏ 
١‏ - حدیث أبي هريرة خينعك مرفوعا: « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 


ص 


و 0ن 
وهو جب ) 

۲- ولأنه ما مستعمّل في رفع الحدّثء فلا يُستعمَلٌ مره أخرى؛ لأنه لا 
يخلو من التغبّر بعد الاستعمال. 


أدلة القائلین بأنه طهورء وم يفرّقوا بين المسألتين « المالكية »: 


سس الاين سا کم 


۱- قوله تعالى: «وآن امن السماء مَآء طهورا 4 [ الفرقان: 48 ]. فالأصل في 
الاء الطهورية» فیبقی عل الأصل حتی يد لبدلا عل آنه نج أ طاهر ولا 


یوجد دلیل. 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الوضوه باب استعمال فضل وضوء الناس (۱/ ۸۲) 
رقم (۱۸۹) ختصرّاء» وفي کتاب الصلح» باب الشروط في الجهاد (۲/ ۲۸۱) رقم 
(۲۷۳۱) مطوّلا. 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراکد (۱/ ۲۳۲) 
رقم (۲۸۳). 


Y0 


صا 


4 
٠ 


۲- حديث أبي سعيد الخدري خف أنه قال: قيل يا رسول الله» أنتوضاً 


و ا رو 7 ۳۹ 
من بئر بضاعة؟ وهي بئر یلق فیها ایض ولحوم الکلاب والنتن» فقال 
بط مان . 4 0 
رسول الله م : « إن الاء طهور لا ینجسه شىء » ۱ 


0 


۳- حدیث جابر خنتنه. قال: ر جاء رسول الله كل یعودني وأنا مریض 
لا آعقل فتوضاً وصبّ عللّ من وضوئه. فعقلت. فقلت: يا رسول الله لمن 
الميراثء نا يرئني کلالة؟ فنزلت آية الفرائض » . 

-٤‏ حدیث ابن عمر عند أنه قال: « كان الرجال والنّساء یتوضوون 


5 1 1 بل سا ۳ )۳( 
فى زمان رسول الله َيه جميعا ) , 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۰۳۱/۳ ۸۲ وأبو داود في الطهارة» باب ما جاء في بثر 
بضاعة (۱/ 45) رقم (17) والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ینجسه 
شیء /١(‏ 16) رقم (5151). والنسائي في المياه» باب ذكر بئر بضاعة /١(‏ )رقم 
(Y0)‏ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن» وصحّحه أحمد وابن معين وابن حزم 
والالباني. انظر التلخيص الحبير (۱/ ۰۱۳ رواء الغليل (۱/ 4۷) رقم .)٠١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب صب النبي بي وضوءه على المغْمّى عليه 
(۸۳/۱- ۸6) رقم (۱۹4). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة 
(۱/ ۸۳) رقم (۱۹۳). 


۳۹ 


وی رواية عن ابن عمر ید قال: « كنا نتو صا نحن والنساءٌ على عهد 


ل لان 5 52 ۰ 1 )۱( 
رسول اه ا من إناء واحد نشل فيه یدنا 


۵- حديث الربيع بنت معوّذ جفا: « أن النبيّ ل مسح برأسه من فضل 


4 )1( 
ماء كان في يذه » ۲ 
ومحل الحجَّة منه مَسْحٌ رأسه ب بقي من وضوء في يده؛ فإِنّه ما استدل به 
3 ۳۳ * و ۳ 
على أن المستعمل قبل انفصاله عن البدن يجوز التطهر به . 


(۱) آخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل وضوء المرأة (۱/ ۵۱) رقم 
(۸۰). 

(۲) آخرجه آبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي 6 (۱/ ۷۱) رقم (۱۳۰). وابن 
النذر في الأوسط (۱/ ۰۲۸۸ والدارقطني في کتاب الطهارة» باب السح بفضل 
الیدین (۱/ ۲۲۶) رقم (۰)۲۸۳ والبيهقي في الکبری في کتاب الطهارة باب الدلیل 
على أنه يأخذ لکل عضو ماء جديدًا (۱/ ۲۳۷) ولفظ الدارقطنی: « أن النبي له 
توضاً ومسح رأسة ببلل يديه » وفي رواية « كان النبي كله يأتينا فيتوضأء فمسح رأسه 
بها فضل في يديه من الاء ومسح هکذا ». 

(۳) انظر نيل الأوطار (۱/ ۲۹) وقال الزيلعي في نصب الراية (۱/ ۱۰۰): « قال في 
الإمام: وليس فيه تصريحٌ بأنّ الماء كان مستعملاء لكن رواه الأثرمٌ في كتابه» ولفظه: 
« أنه ال مسح بیاء بقي من ذراعيه» وقال: هذا أظهَرٌ في المقصود ». 


۳۷ 


-٦‏ حدیث ابن عباس نش قال: اغتسل بعض آزواج النبی بل في 
و ۳ و بل سره ۶ 4 ۰ 
جَمیة» فآراد رسول الله ية أن يتوضأ منه» فقالت: يا رسول الله إن كنت جنباء 


ت و )۱( 
فقال: « إن الماء لا يجنب » . 


ولفظ النسائي: ) ان الماء لا ینجسه شیء ». 

۷- أن رفع الحدث بالماء لا يمنع من رفعه ثانيًا: كرفعه من آخر العضو 
بعد تطهير أوله. 

الراجح: القول الثاني: أن الاء الستعمل طهورٌ ولكن الأولى تركة إذا 


وبناءً على الترجيح» فلا فرق بين المسألتين» أو الفرق ضعيف. 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الماء لا يجنب (۱/ 55) رقم (1۸) والترمذي 
في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك (۱/ ۹4) رقم (255» والنسائي 
في كتاب المياه (۱/ ۱۹۰) رقم (4 ۳۲ وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب الرخصة 
بفضل وضوء المرأة (۱/ ۱۳۲) رقم (۰۳۷۰ ۰۳۷۷ وابن حبان في صحيحه « الإحسان 
0/ ۲ ۳ رقم )١١١١ .۱۲٤۸(‏ » والحاكم في المستدرك (۱/ 48 » والبيهقي 
في الكبرى (۱/ ۱۸۹ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصحّحه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وصححه الالباني في الإرواء (۱/ 54) 
رقم (۲۷). 


۳۸ 


(م/۲) الفرق بين تغيّر الماء بالتراب الطاهر. وتغيّره بغیره من 
الطّاهرات. من حیث الطهورية وعدمها. 

تغيّر الماء بالتراب الطاهر لا يؤثر فیه» ولا يسلبة الطهورية بالاتفاق. 

وإِنْ ألقيّ في الاء غير التراب من الطاهرات - کالرّعفران - التي یمکن 
صوله عنهاء فتغيّرء سلبته الطهورية عند جمهور الفقهاء. خلافا للحنفية» وأحمد 
في روایة. 

الفرق بين المسألتين: (السامري ص ۱۱۷) 

أنَّ التراب یوافق الماء في صفتيه: الطهارة» والتطهیر؛ لقوله##: « وجُعِلَتُ 
لنا اش كلاسا وجعلّت رها لنا طهورًا إذا لم نجل الاء “افد 
یسلبه بمخالطته شيئًا منهماء كا لو تخیر الماء العذب بالماء المالح أو المرٌّ؟ وليس 
كذلك غيره من الطاهرات؛ لأنها لا تطهيرٌ فيها. فإذا تغيّر بمخالطتهاء بقي 
الوصف الذي يوافقة فیه» وهو الطهارة» وسلهٌ الوصف الذي يخالفه فيه 


وهو التطهير؛ لخالفتها له فيه. 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۱/ ۳۷۱) رقم (۵۲۲) من 
حديث حذيفة بن اليهان حاف . 


۳۹ 


وذلك لأنّ المخالطً للاء على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما يوافق الاء في صفتيه - الذکورتین - الطهارة» والتطهير؛ 
وهو التراب. 

فلا يسلبه بمخالطته شيئا منهم|. 

الثاني: ما مخالف الماء في صفتيه - المذكورتين - وهو النجاسة؛ فيسلبة 

الثالث: ما يوافقة في الطهارة» ويخالفة في التُطهير» کالزعفران؛ فيسلبة 
بمخالطته ما خالفه فيه» وهو التطهير» ويبقى ما يوافقة فيه» وهو الطهارة. 

أدلة القائلين بالفرق» وهم الجمهور: 

۱- أنه ماء تَر بمخالطة ما ليس بطهور يمكنٌ الاحترازٌ من فلم ير 
الوضوءٌ به» كاءِ الباقلاء المغلي. 

-١‏ ولأنه بهذا التغيّر قد زال عنه اسم الاء المطلق. 

أدلة القائلين بعدم الفرق» وهم الحنفية وأحمد في رواية: 

١‏ - عموم النصوص الواردة في طهورية الماء» قالوا: لد هذا يُطلق عليه 
اسم الماء؛ لأنها طاهرة» فلم يسلبه اسم الماء المطلق» فيبقى على رقته» وعلى 
جریانه, أشبه بالتغیر بالدهن. 


سیب الخلاف: سبب الخلاف هو اختلافهم في هذا الماء» هل تسلبه تلك 
الطاهرات اسم الاء المطلق أم لا؟ 

الراجح: هو قول الجمهور. أي أن الاء إذا خالطةٌ غيدُ التراب من 
الطّاهرات تسلبةُ الطهورية. وبناة عل هذاء فيكون الفرق قویّا صحيحًا. 


)۳/۵( الفرق با بين تغيّرالماء السخن بالنار. والماء المسخن بالشمس. 


اتفق الفقهاء على أن الماء السخن بالنار» جوز التطهرٌ به ما لم يكن فيه ضرر. 
وأمّا الماء السخُن بالشمس» فیکره التطهيد به عند الشافعية والالكية في 
الح اير 


(۱) واقتصر ابن الحاجب وخليل على عدم كراهة التطهر بالشمس» وشهره الفاكهاني» 
وحكى سند كراهيته من جهة الطب. ونقل القول بكراهيته ابن الفرات عن مالك 
واقتصر عليه عياض وجاعة من أهل المذهب» وقال الخطاب: القول بكراهة الشعّس 
قوي» واعتمده العدوي والدردیر. 

انظر: الاعلام بحدود قواعد الاسلام (ص )٩۲‏ جامع الامهات (ص۳۱). الذخبرة 
(۱/ ۱۷۰ التحریر والتحبیر (۱/ ۳۲۷ مواهب الجليل (۱/ ۷۸- ۷۹)ء الشرح 
الكبير للدردیر (۱/ 55)» حاشية العدوي على الخرشي (۱/ .)١55‏ 


۳۱ 


الفرق بين المسألتين: (مطالع الدقاتق» للأسنوي). 
۱- فرّقت بینها السّنة والأثرء فأمّا السُن فهو ما رواه مالك عن عائشة 
سنا أن النبی ته: « دحل علیها وقد سخنت ماءً في الشمسء فقال: لا تفعل 


۲ َه و )۱( 
هذا يا مبراء فانه يورث البرّتص » ۲ 


A 


)١(‏ آخرجه الدارقطني في « غرائب مالك » كما في نصب الراية (۱/ )من حدیث 
إسماعيل بن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة به. 

قال الدارقطني: هذا باطل عن مالك وعن ابن وهبء ومَنْ دون ابن وهب ضعفاء ون 
رواه خالد بن إسماعيل المخزومي - وهو متروك - عن هشام به. 

وعلّقه البيهقي في الكبرى في الطهارة» باب كراهية التطهير بالاء الشمس (۱/ ۷) وقال: 
إسناد منكر عن ابن وهب عن مالك عن هشام ولا يصح. وانظر: الضعفاء للعقيلي 
(۲/ ۱۷۰ التنقيح (۱/ ۲۶۱) الإرواء( /١‏ ۵۲). 

وللحديث حمس طرق أخرى كلها ضعيفة. قال النووي: ضعیف باتفاق الحدئین. 
المجموع (۱/ ۱۳۳ وحكم عليه بالوضع الذهبي في السير (۲/ ۱۲۸ وابنْ الملقن 
في تحفة الحتاج (۱/ ۱6۱ وابنْ الجوزي في الوضوعات (۲/ ۳۵۲ والألباني في 
الارواء (۱/ ۵۰). 


۲۲ 


وأما الأثر؛ فهو قول عمر بن الخطاب خافته: « لا تختسلوا بالاء امس 


؟- أن النار لها قوّة التأثير في ذهاب ما ینفصل من الاناء؛ بخلاف 
الشمس» فان حرارتها تفصل من الاناء أجزاءً لطيفة تورث البرّص. « ذکره 
الاسنوي في الجوامع (۲/ ۵) ». 


(۱) آخرجه الدارقطني في الطهارة باب الاء المسخَّن (۱/ ۳۹ والبيهقي في الطهارةه 
باب كراهة التطهير بالاء الشمس (۱/ 5) من طریق إسماعيل بن عياش عن صفوان 
ابن عمرو» عن حسان بن آزهر السکسکي قال: قال عمر فذکره. وأعلّه الألباني 
بجهالة حسان بن أزهرء فقال: نا علّة هذا الاسناد حسان هذاء فإني لم آجد له ترجمة 
عند أحد سوى أنَّ ابن حبان ذكره في الثقات» وما أظنٌ أنه يعرفه لا في هذا الاش وهو 
معروف بتساهله في التوثيق. الإرواء (۱/ ۵6). 

قلت: حسان بن آزهر ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ ۳۱۳) مقلوب الاسم 
ولذلك لم ند الشيخ الألباني جه إلى ترجته» قال ابن أبي حاتم: « آزهر بن حسان 
السكسكي روى عن عمر بن الخطاب في الماء المشمّس» روى عنه صفوان بن عمرو » 
وا یذکر فیه جرا ولا تعدیلاه وهذا ما بال غل جهالته كز صرح بذلك الشیخ 
الالباني جلد . 

وللأثر طريقٌ آخر من رواية جابر عن عمر في الأم (۱/ ١٤)ء‏ وإسناده مسلسل بالعلل. 
راجع: نصب الراية (۱/ ۱۰۳ تنقيح التحقیق (۱/ ۲۳۹- »)۲٠١‏ المجموع (۱/ 
۳ ) الإرواء (۱/ ۵۳). 


۳۳ 


الراجح: والصحیح: أن الفرق ضعیف. لعدة آمور: 

۱- أن حديث عائشة ضعیف باتفاق الحدئین بل حکم عليه بعض 
الائمة بالوضع. 

۲- وأثر عمر لا يصح بهالة حسّان بن آزهر. کا هو بسط الکلام عليه 
في الحاشية. 

۳- دعوى أنه يورث البرص» ۸ يثبت طبيًا. 

وبناء على ذلك نقول: الراجح هو البقاءٌ على الأصل» وهو الطهوریت 
قياسًا على ماء البرك والأنهار» فيجوز التطهر به من غير كراهية. 

(م/٤)‏ الفرق بين الماء المسخّن بالنجاسة. وبين الماء اللسخن بغيرها. 

لا يكره الوضوء بالاء السخن بطاهر باتفاق الفقهاء» ويكره الوضوء 
بالماء السخُن بالنجاسة عند مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهیا؛ خلاقًا 
للجمهور فإنه لا كراهة فيه عندهم '. 


۰ ۶ ۲ 
وهذه الکراهة - عند من ى ها معدن" : 


(۱) واتفق الأئمة على أن الماء امسن بالنجاسة لیس بنجس إذا لم يحصل له ما ينجّسه؛ وإنما 
النزاع في كراهيته. انظر: المغني (۱/ ۲۹-۲۷)» مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۱/ 19). 
(۲) ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۱/ 59- ۷۰). 


۳ 


آحدهما: احت‌ال وصول آجزاء من النجاسة إلى الاء» فیبقی مشکوکا في 
طهارته شکا مستندا إلى آمارة ظاهرة. 

فعل هذا المأخذ متی كان بين الوقود وبين النار حاجرٌ حصینْ کمیاه 
احیامات لم یکره؛ لأنه قد تيقن أن الاء لم بصل إليه النجاسة. 

اه أن سيت الكر هق ا لخاد ا واا 
النجاسة مكروةٌ عندهم» والحاصل با مكروه مكروه. 

فعلى هذاء انا تكون الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة. فأمًا إذا 
كان غالب الوقود طاهراء أو شك فيه لم تكن هذه المسألة. 

قال النووي: « وعن أحمد كراهة السخن بنجاسة» وليس شم دليلٌ فيه 
روح» ودلیلنا النصوص الطلقة» ولم يثبت نبي ۲ 

الراجح: عدم الكراهة. وبناء عليه» لا فرق بين السألتین لا ذا كان 
القدر مکشوفا ويدخل الدخان النجس فيه» فیکون في النفس منه شيء. 


(۱) الجموع شرح الهذب (۱/ ۱۳۷). 


(ع/۵) الفرق بين استعمال الانية من الذهب والفضة في الأكل 
والشرب. واستعمال غیرها من الأواني الثمينة. 


استعمال الآنية من الذهب والفضّة حرامٌ بالاتفاق. 

واستع‌ال غيرها من سائر الجواهر الثمينة» کالیاقوت. والزمرّد» والألاس 
وغيرها مباحٌ عند جمهور الفقهاء؛ خلافا للالكية في قول» والشافعية في وجه. 

الفرق بين المسألتين عند الجمهور من آمرین: « السامري» (ص ۱۲۸) ». 

الاول: أن النصّ قد فرق بين السألتین. فقد نهی الشرعٌ عن استعماها 
بقول النبي ككله: « لا تشربوا في آنية الذهب والفضّةء ولا تأکلوا في صحافهاه 
فإنها هم في الدّنياء ولنا في الآخرة » > وقولهيك: « الذي یشرب في آنية اهب 


2 5 )۲( 
والفضة نیا تجرجرٌ في بطنه نار جهنم » . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاطعمة باب الأكل في إناء مفضض (۳/ 44۱) رقم 
(0477)» ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
(۳/ ۱۱۳۸) رقم )7١71(‏ من حديث حذيفة خف واللفظ للبخاري. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب آنية الفضة (4/ ۲۱) رقم (0575), 
ومسلم في کتاب اللباس والزينة» باب استعمال آواني الذهب والفضة في الشرب وغيره 
(۳/ ۱۱۳6) رقم (۲۰7۵) من حدیث أم سلمة فد زوج النبي كك وهذا لفظهم الا 
أنه عند البخاری: « إناء الفضة » بدل « آنية الذهب والفضة ». 


۳۹ 


فقد حُرّم الاک والشَّربُ في آنية اهب والفضّةء وم يحرم في غيرهما. 

الثاني: أن ما حرم استع‌اله حرم اتخاذه؛ لأنَّ ما لا جوز استعاله لا يجوز 
تخاذه» كالطنبورء والبربط. 

ولأن السّرف والخيلاء فيهما ظاهرء يعرفه كل أجدة فيفضي إلى کسر 
قلوب الفقراء» وليس كذلك في غيرهما من الجواهر الثمينة الطاهرة؛ لأنه ل 
يرد الشرع بتحريم الآنية منهاء والسّرف والخيلاء غير ظاهر فیها؛ لأنه لا يعرفه 
إلا الخواص من الناس» فلا يفضي إلى كسر قلوب الفقراء فافترقا. 

الراجح: وعلى هذاء فالفرق بين المسألتين قوي ومعتبر. فلا يجوز استعمال 
آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. ويجوز استعمال غيرهما من الجواهر 
الثمينة؛ لعدم ورود النص فيها. 


(م/1) الفرق بين صوف الميتة. وشعرها. ووبرهاء وریشها. وبين 
ظفرهاء وقرنا. وعظمها. 


صوف اليتة» وشعرُهاء وويرهاء طاهر. واا عظمّهاء وظفرها وقرنهاء 
فنجس عند المالكية والحنابلة. 
خلاقًا للشافعية والحنابلة في رواية» حيث قالوا: بأنَّ الجميع نجس. 


وعند الحنفية والحنابلة في رواية» اختارها شيخ الاسلام» أن الجميع طاهر. 


۳۷ 


الفرق بين المسألتين عند من فرق: « السامري (۱/ ۱۹۹) ». 

-١‏ أن الضّوفء والشعرء والوبرء لا روح فيهاء بدليل أنه لا يح ولا 
یم المیوان من قطعهاء وم تکن فیها حیاةه ففارقتها. ونمها لا یدل عل أذ 
فیها روخا. فان النخیل والأشجار تنمو بحاها ولا روح فيها. ولذا ثبت أنه لا 
روح فيهاء وم تحلّها حياة» لم تنجس با موت؛ لأا لا تسمّی ميتة. 

- أن الصوف طاهر؛ بدلیل عموم الآية: « وین أَصَوَافِهَا وازبارما 
وأشعارهَاً ‏ 1 النحل: ۸۰] حيث صيغت في معرض الامتنان بهذه النعمة» وهي 
شاملة لحال الحياة والموت. 

وأما العظم. والظفرء والقرن» ففيها روح وحياة» قال الله تعالى: قال 
من يح آلمتلم وهی میم اا قل میا با َلَِىَ آنشآها و مرو 4 [ يس: ۱۷۹-۷۸ 
ولأنا تحس وتا وذلك دلیل الحياة. وإذا ثبت أن فیها روحًا وحياة» نجست 
بالوت کاللّحم والعصّب. 

أدلة القائلن بأنها كلّها نجسة « الشافعية ». 

۱- قوله تعالی: حرمت علیْح مك الم > [ المائدة: ۳]. 

۲- العمومات الواردة فی نجاسة اليتة وتحریمها. قالوا: إن ذلك يشل 
الصُوق» فا حاه كلها 


۳۸ 


۳- القیاس على اللحم والعصب. 

أدلة القائلين بأغها كلّها طاهرة « الحنفية ». 

.]۸۰ عموم الآية السابقة: وين أَصَوَافِها واوبّارها وأشعارهاً 14 النحل:‎ - ١ 

قالوا: إِنَّ الأصل الطهارة» ولا دليل على النجاسة؛ لأنها لم تدخل في 
حر مه الله لا لفظا ولا معنی. 

الراجح: إذا جر الوبر» والشعر والصوف» وكذلك القرون والأظفان 
بدون الأصلء فهذا طاهر» وجوز استع‌اله» ولا بأس بالاستفادة منه - إن شاء 


الله تعالى. 
لكن إذا خلع مع الأصلء فلا يخلو من نجاسةء ولذاء فلا يجوز استعماله. 
ويكون نجسًا. 


وبناء على هذاء فالفرق واضح بين المسألتين خاصّة في العظام؛ لأنها 
ختلطة باللحم النّجسء بخلاف القرون» والشّعرء والوبر؛ لأنها خارجة. 


۳۹ 


(م/۷) الفرق بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة من حيث 
اشتراط العدد. 


لا خلاف ين الفقهاء نید الاء لیس له عدد یستطاب به» بل ستعمل 
من الاء ما یغلب على الظن زوا النجاسة به؛ لأنه لم يصمح عن النبی ياء في 
ذلك عدد» ولا مر به» بل المقصود کول الإنقاء» وأن تذهب و 
النجاسة وآئرها. 

بخلاف الاستجار بالأحجار أو غيرهاء فلا بد فيها من العدد عند 
الجمهور من الشافعية والحنابلة والالكية في قول» خلافا للحنفية» والالكية في 
قول وهو الشهور قالوا: ليس في الاستجار بالأحجار عدد» فمتى حصل 
ااا ولو ادا 

الفرق بين السألتین: 

أ- أن الاء يزيل العين والاثر» فطهارته قطعية. آما اححر فلا يزيل 
الأثرء وإنَّا يفيد الطهارة ظاهرًا لا قطعاء فاشترط فيه العدد» كالعِدَّة في الأقراء. 
لا كانت دلالتها ظنيّة» اشترط فيها العدد وإن كان قد يحصل بها براءة الرّحم 
بطهر واحد. ولو كانت العِدَّة بوضع الحملء لم يُشترط فيها العدد؛ لیقین 
حصول براءة الرّحم. ذكرّةُ الجويني '. 


(۱) انظر: الفروق للجويني (۱/ ۱۳۳- ۱۳۶). 


5۰ 


ب- أنَّ النصّ فرق بينهها حيث ذکر العَدة في الاستجمار ول يذكر عدذا 
في الاستنجاء. ولا قياس مع النص. 

أدلة القائلين بالفرق « الجمهور »: 

۱- حديث سلمان الفارسي خف : « لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط 
أو بول» أو أن نستنجی باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار » '. 

؟- حديث عائشة شا آن رسول الله قال: « إذا ذهب أحدّكم إلى 


و 0 ء۶ و . )1( 
الغائط. فلیدذهب معه بثلاثهة احجار يستطيب مهبن» فاضا جز ئ عنه )0 . 
0 ۰ ۰ ص ك مب مه ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة /١(‏ ۲۲۳) رقم (۲۰۲). 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب الطهارة باب الاستنجاء باحجارة (۱/ ۳۳) رقم »)٤١(‏ 
والنسائي في الطهارة باب الاجتزاء في الاستطابة با حجارة دون غيرها (۱/ 46) رقم 
(55)» وأحمد في السند (7/ ۰۱۳۳ ۰۱۰۸ والدارمي في الطهارة» باب الاستطابة 
/١(‏ ۵۳۱) رقم (۰)1۹۷ والدارقطني في الطهارة» باب الاستنجاء (۱/ ۵4) رقم 
(5)» والبيهقي في الطهارة» باب وجوب الاستنجاء بثلائة أحجار (۱/ ۱۰۳). 

قال الدارقطني في سننه: ٍسناده حسن» وفي نسخة: إسناده صحیح» وصححه في العلل كا 
قال الحافظ في التلخیص (۱/ ۰۱۰۹ وقال النووي في الجموع (۲/ ۰4٩‏ ۱۰۷): 
حدیث صحیح, وقال مرَّةَ (۲/ 47): حسن» وصححه الألباني لشواهده. 

انظر: نصب الراية (۱/ ۰۲۱۵ التلخیص الحبير (۱/ ۰۱۰۹ الارواء (۱/ ۸6) رقم 
»)٤٤(‏ صحیح سنن أبي داود (۱/ ۷۰) رقم (۳۱). 


۱ 


أدلة القائلین بعدم الفرق « الحنفية» والمالكية في قول ». 


۱- حدیث أبي هريرة خإنعك أن النبی كَل قال: « من استجمرٌ فليوتر» من 
ا ا ا ر ° ر (۱) 
فعل فقد احسَن. ومن لا فلا حرج » 


قالوا: وأقل الوتر واحد. 


(۱) جزء من حدیث آخرجه آبو داود في الطهارة» باب الاستتار في الخلاء (۱/ ۳۰- ۳۱) 
رقم (۳۵) وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب الارتیاد للغائط والبول (۱/ ۲۱۲) 
رقم (۰۳۳۷ ۰0۳۳۸ وأحمد في السند (۲/ ۰6۳۷۱ والطحاوي في شرح معاني الاثار في 
الطهارة» باب الاستجیار (۱/ ۱۲۱- ۱۲۲). والبيهقي في الطهارة» باب الایتار في 
الاستجار (۱/ .)٠١‏ 

قال ابن عبد البر في التمهید (۱۱/ ۲۱): هو حدیث لیس بالقوي. وضعّفه ابن حزم في 
الحلی (۱/ ۰۹٩‏ وقال ابن حجر: مداره على أبي سعید الخبراني الحمصي» وفیه 
اختلاف. وقیل: إنه صحابي ولا يصمٌ» والراوي عنه حصين ابراني وهو مجهول. 
التلخیص (۱/ ۰۱۱۳ وضفه الألباني وحقّق القول فيه في السلسلة الضعيفة 
(۳/ 98) رقم (۱۲۸). قال البيهقي في اخلافیات (۲/ ۸۷): الصحیح عن أبي 
هریرة: « من استجمر فلیوتر » دون قوله: « ومن لا فلا حرج » قلت: هو عند البخاري 
في کتاب الوضوء باب الاستتثار في الوضوء (۱/ ۷۳) رقم (۱۱۱) ومسلم في کتاب 
الطهارة» باب الایتار في الاستنثار والاستجیار (۱/ ۲۱۲) رقم (۲۳۷) من حديث 


اي هريرة يك بلفظ: « من توضا فلیستنثر» ومن استجمر فلیوتر ». 


۲ 


وأْجیب عن اليا ادیث يدل عل استحباب الوتر قينا فوق 
الواجب وهو ثلاث والوتر الذي لا حرج في ترکه هو الزائد على ثلاثة 
آحجار معا بين الأحاديث. 

وني هذا يقول الخطّابي: « لو كان القصدٌ الانقاء فقط» خلا اشتراط 
العدد - أي في حدیث سلان - عن الفائدة ». 

۲- حدیث ابن مسعود خفعك قال: « أتى النبی ی الغائط» فأمرّني أن 
آنيَهٌ بثلائة أحجار» فوجدت حجرّین والتمشت الثالث فلم أجذه فأخذت 
رو فأتيتة مباء فاد الحجرّين وألقی الرّوئة» وقال: هذا ركس » '. 

ورد عليه بأمرين: 

الأول: أن حديث ابن مسعود فعل» وحديث سلمان قولء والقول يدم 
على الفعل. 

الثاني: يحتمل أنه ية اکتفی بالأمر الأول في طلب الثلاثةء وم يجدّد الأمر 
بطلب الثلاثة» أو اكتفى لأجل العجز عنها. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب لا يستنجى بروث (۱/ ۷۱) رقم .)١9057(‏ 


۳ 


وأيضا فقد ثبت في رواية معمر أنه طلب ثالثاء فقال: « یا رکش؛ ائتني 
بحجر 0 وی أمظ : » ا رکش فأتنى بغيرها ين 

۳- قياس الأحجار على الماء» فك أنَّ الماء يُنقى بلا عددء فكذا الأحجار. 
والمقصود الانقاء وقد حصل. 


؛ - ويحتمل أنه اكتفى بطرف أو رأس أحدهما عن الثالث. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ »)505٠‏ والدارقطني في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء 
١16١ /۱(‏ ) رقم »)١55(‏ والبيهقي في الكبرى» باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار 
/١(‏ ۱۰۳) من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود 
تنب مرفوعا. قال الزيلعي نقلا عن ابن دقيق العيد: « الوجه الثالث: وهو زيادة 
(ائتني بحجر) فإنَّ الدارقطني ۸ يتعرّض هما لا رواها ولا البيهقي؛ وهي منقطعة؛ فان 
آبا إسحاق لم یسمع من علقمة شیئا بإقراره على نفسه ». نصب الراية (۱/ ۲۱۳). 

قلت: آما الزيادة فقد تعرّض لا الدارقطني في العلل (۵/ ۳۰) وجود اسنادها فقال: 
« هذه زيادة حسنة زادها معمر ووافقه علیها آبو شيبة إبراهيم بن عشان... » وعزا ابن 
حجر هذه الزيادة لاحد في السند. ثم قال: « ورجاله ثقات آثبات » فتح الباري 
(۱/ ۰)۳۰۹ وأمّاالانقطاع فقد قال ابن حجر: « وقد قیل إِنَّ آبا 4سحاق ‏ یسمع من 
علقمة لکن أثبتَ سماعة لهذا الحديث منه الكرابيسي » فتح الباري (۱/ ۳۰۱۹). 

(۲) رواها الدارقطني في کتاب الطهارة باب الاستنجاء (۱/ ۱۵۰) رقم )٠٤٤(‏ من طریق 
أبي شيبة إبراهيم بن عثمان. فتابع معمر على تلك الزیادة؛ وهو ضعیف» وقال الحافظ: 
« وتابعهم| عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق » فتح الباري (۱/ ۳۰۹). 
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وأجيب عنه: 
أ- بأن القياس قياس مع الفارق؛ لأن الاء يُزيل العينَ والأثرء والحجرٌ 
لا يزيل الأثرٌ وإنَّا يفيدٌ الطهارة ظاهرًا. 
ب- أن النص فرق بينهماء ولا قياس مع النص. 
الجامع : أن كلا منهما مُزِيلٌ للنجاسة. ولكن أحدهما يقينٌ والآخر ظنی. 
۰ 0 1 2 
فالماء لا يشترط له العدد عند الاستنجای بخلاف احجر فیشترّط فيه العدد. 


(م/۸) الفرق بين الاستنجاء بالیمین والاستنجاء بالعظم. 


يجوز الاستنجاء باليمين مع الكراهة باتفاق . 
ولا يجوز استنجاء بالعظم عند الشافعية والحنابلة؛ خلافا للحنفية 
والمالكية» والشافعية في وجه. والحنابلة في رواية» قالوا: يجوز مع الکراهة. 


الجامع : کلاهما أداةٌ منهىٌ عنها في الاستنجاء. 


)١(‏ انا كره ذلك؛ لأنه حلاف السْنةء فعن عائشة ند قالت: « كان النبي كله يعجبة 
التيمّن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه که ». أخرجه البخاري في كتاب الوضوء 
باب التيمن في الوضوء والغسل (۱/ ۷۵) رقم (۰)۱7۸ ومسلم في كتاب الطهارة. 
باب التيمن في الطهور وغيره (۱/ ۲۲۲) رقم (7374). واللفظ للبخاري. 


0 


الفرق بين المسألتين عند من فرّق « الشافعية» والنابلة »: « ذکره 
الجويني» والبکري ». 

۱- أن النصّ فرّق بینهیا بذکر العلة؛ کا في حدیث ابن مسعود خسن 
قال: قال رسول اللهكك: « لا تستنجُوا بالرّوثِ ولا بالعظام؛ فاّه زادُ |خوانکم 
0 . وفي رواية: « فقال رسول الله ككل: فلا تُستنجوا به فانهیا طعامُ 
ا 

- أن اليمين ادا والنهيّ عنها أدب. والاستنجاءٌ طهارة» والعظم 
اس ف أي فيه زهومة وذسومة. 

- أن النهيّ بالنسبة للعظم لعتی في شرط الفعل» فمنع صحته 
كالنهي عن الوضوء بالاء النجس. وأما بالنسبة لليمين» فلمعتى في أداة 
الشرط. فلم یمنع وتا خالف السّنة في استعمالٍ يمينه. فصار تارگا للأدب. 


»)۱۸( أخرجه الترمذي في باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به (۱/ ۲۹) رقم‎ )١( 
والنسائي في الکبری» أبواب آداب الخلاء (۱/ ۷۲) رقم (۳۹). وابن أبي شيبة في‎ 
.)۱۱۹( مصنفه باب ما كره أن يُستنجى به ول يرخص فيه (۱/ ۳ )رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
(۱/ ۳۳۲) رقم (40۰) في قصّة الجن في حديثٍ طويل من رواية ابن مسعود خف . 

(۳) انظر: الفروق للجويني (۱/ »)١55‏ ونسبه إلى لفظ الشافعي. انظر الأم (۱/ .)١9‏ 


"5 


ووقع الاستنجاءٌ موقعَة" ٠‏ ولأنه يصح من مقطوع اليسار. 

الراجح: أن الاستنجاء باليمين جائز مع الكراهة. وأنَّ الاستنجاء بالعظم 
لا يجوز؛ لعموم النهي الصريح الدالٌ على منم الفعل» أي الاستنجاء بالعظم. 
وبناء علیه» يتَضحٌ الفرق بين المسألتين؛ والفرق صحيحٌ» وقوي» ومعتبر. 

(م/1) الفرق بين خروج الریح. وخروج غيرها من النوادر - کالنوی. 
والحصاة. وغیرهما - في وجوب الاستنجاء. 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجبُ الاستنجاء بخروج الّیح" . 

ويجب الاستنجاء في خروج الحصاة. والنوی» والأشياء الیابست ونحوها 
ما لا يعلق بها شيء» - علق بها شیء أو لم يعلق - عند الحنابلة» والحنفية 
والشافعية في وجه. خلافا للمالكية» والشافعية في الصحيح» وال حنابلةٍ في روایف 
قالوا: لا يجبٌ الاستنجاء منهاء وبناءً عليه» فلا فرق عندهم بين خروج الرّيح 


وخروج النواة. 


(۱) انظر: الفروق للجويني (۱/ »)١155‏ والاستغناء للبكري (۱/ ۱5۵). 
(۲) لا لریح لا حدث أثرّاء فهي هواءٌ لا جرم هما. قال النووي: « أجمع العلیاء على أنه لا 
یب الاستنجاء من الرّيح» والنوم» ولمس النساء» ومس الذّكر». 


<۷ 


والفرق بين السألتین عند من فرّق « الحنفية» والحنابلة» والشافعية 
في وجه »: 

ذکره الجويني عله فقال: « إن النواة» واحصاته إذا خرجت» فهي عَينٌ؛ 
لا تخرح غالبا إلا نجسًا منجسّا. ون الاستنجاء معنی الاستبراء ومعنی العبادة. 
وهذا قلنا: إنه إذا أنقى مكانّ النّجو الحجرٌ الأول لزم الثاني والثالث» ىا یب 
الاعتدادٌ بالمَرء الثاني والثالث وإن حصلت البراءة في الظاهر بالقرء الواحد. 

وأما الرّيح؛ فإنها إذا خرجت لا تخرجٌ منجّسة بحال» حتى تفتقرٌ إلى 
الاستيراء والاستنجاء »”". 

الراجح: في المسألة: أنه لا فرق بين المسألتين إذا كانت هذه النواة لم يعلق 
بها شيء. أما إذا علق بها شیء - وهو الغالب - فإنها يجب معها الاستنجاء. 
وبهذا يظهر الفرق. 


(۱) انظر: الفروق للجويني (۱/ ۱۲۷). 


۸ 


(م/۱۰) الفرق بين الصحراء والبنیان من حیث استقبال القبلة 
واستدبارها عند قضاء الحاجة. 

لا جوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة. 

وجوز ذلك في البنیان عند الجمهور. 

خلاقًا للحنفية» والحنابلة في رواية اختارّها شيخ الإسلام جه قالوا: لا 
يجوز في الجميع. 

وخلافا للظاهرية» حيث قالوا: يجوز في الجمع. 

وخلافا للحنفية في رواية» قالوا: يجوز الاستدبار في الصحراء والبنیان 
ولا يجوز الاستقبال مطلقا. وقد رجّحها الشيخ محمد بن صالح العثيمين چند. 

الفرق بين المسألتين « عند الجمهور »: « ذكره الجويني» والبكري ». 

١‏ - أن النصّ فرق بینها. وهو ما رواه ابن عمر ند قال: « ارتقیت 
فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجَتي» فرأيتٌ رسول الله كل يقضي حاجته 
مستدبرٌ القبلة مستقبل السام » '. وفي رواية: « فرأيتٌ رسول الله ب قاعدًا 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب التبرز في البیوت (۱/ 59) رقم ,)١58(‏ 
ومسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة (۱/ 774) رقم (7577). 


۹ 


على لَبتتينَّء مستقبلا بيت القدس لحاجته» . 

۲- ما نقل الجويني له عن الشافعي له في الفرق بینهیا من معنيين: 

أ- أحدهما: أن الصحراء لا تكاد تخلو عن المصلَّينَ من اللائکة والح 
والإنس. فإذا استقبل الرجل القبلة بفرجه عند قضاء الحاجة» أو استدبرء قاب 
من خلفه من المصلين. وإذا تيامّن أو تیار لم تحصل هذه المقابلة. 

فأمّا المراحيضء فلا تتخذها الملائكة مصلى» ولا غيرهم» فسواءٌ استقبل 
أو استدير» فهذا المعنى مأمون. 

ب- العنی الثاني: « أن الرجل ریا یتعذر عليه أن يبنيّ لقضاء الحاجة 
مكانًاء فيتوف في بنيانه الاستقبال والاستدبارٌ لضرورة التوجه. وإذا جلس في 
الصحراء م يتعذّر عليه الانحراف 0 

٤‏ - أن القصد من النهي عن الاستقبال والاستدبار نما هو احترام القبلة, 
وتعظيمُهاء ومراعاة حرمتها. وإذا تسر الإنسان عنها بجدار» فقد حصل 
التعظیم والاحترام فافترقا . 


)١(‏ آخرجه البخاري» باب التبرز في البيوت (۱/ )1٩‏ رقم »)۱٤۹(‏ ومسلم باب 
الاستطابة (۱/ ۲۲۶) رقم (۲۹۲). 

(۲) انظر: الفروق للجويني (۱/ ۱۶۱- ۱۲) الاستغناء للبكري (۱/ ۱۰۷- ۱۱۸). 

(۳) انظر: الفروق للجويني (۱/ ۱4۰). 


أدلة القائلین بالفرق « الجمهور ». 


م 5 مھ که و ام ۰ ۰ بيب 
۱- حديث ابن عمر ضط . ) ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة... ( 


۲- ما ذکر في معنی الفرق بين المسألتين. 

أدلة القائلين بعدم الفرق - وبعدم جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا - 
« الحنفية» والحنابلة في رواية اختارها شيخ ال سلام ». 

۱- حدیث أبي أيوب الأنصاري خف أن النبي كي قال: « إذا یم 
الخائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستّدبروها ببول ولا غائط ولکن شر قوا أو 
عَرّبوا ». قال آبو آیوب: فقدمنا الشَّامَ فوجدنا مراحیض قد بنیث قبل القبلة 
فكنا ننحرف عنها ونستغفرٌ له" 

۲- عمومٌ حديث أبي هريرة خف ماي ذا ان 
کم اح وح ابا وا سره 


(۲) آخرجه مسلم في کتاب الطهارة» باب الاستطابة (۱/ 5 77) رقم (۲۱6). 
(۳) آخرجه مسلم في کتاب الطهارة» باب الاستطابة (۱/ ۲۲) رقم (۲۱۵). 


۱ 


أدلة القائلين بعدم الفرق وبجواز الاستقبال والاستدبار مطلقا ك 
« الظاهرية ». 

١‏ - حديث جابر بن عبد الله خينعك : « هی النبی يكل أن نستقبل القبلة 
ببول» فرأيتهُ قبل أن يقب بعام یستقبلها » '. وهذا الحديثٌ يحمل على أنه 
كان في البنیان. قالوا: إِنّه ناسخ. وعلى الفرض أنه ليس بناسخ فانّه تعارض 
مع غيره» فیرجع إلى الأصل» وهو الإباحة. 

أدلة القائلين بالفرق - وبتحريم الاستقبال مطلقاء وجواز الاستدبار 
مطلقًا - « الحئفية في رواية ». 

حديث ابن عمر بش قال: « ارتقیت يومًا على ظهر بیتِ لناء فرأيتٌ 


رسول الله ية قاعدًا على لَبنتين» مستقبلا بيت القدس» مستديرًا للكعبة ». 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك (۱/ ۲۲) رقم ,)١7(‏ 
والترمذي في باب ما جاء في الرخصة في ذلك (۱/ )٠١‏ رقم (4)» وابن ماجه. باب 
الرخصة في الكنيف وإباحته دون الصحارى (۱/ ۱۱۷) رقم (۳۲۵ وابن خزيمة 
في صحيحه (۳4/۱) رقم (08)» والبيهقي في الكبرى» باب الرخصة في ذلك في 
الأبنية (۱/ 47) رقم (50 25» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


0 


(م/۱۱) الفرق بين الاستنجاء بالفحم ولاستنجاء بالمقابس '. 


ف 


ولا يجوز الاستنجاء بالفحم عند الحنفية» والمالكية» مطلقا 


, 7 و 


وفّق الشافعية والحنابلة» فقالوا: إذا كان قويّاء مماسكاء لا يفنت ولا 
يِتشْدّتٌء فإنه يجورٌ الاستنجاء به. أما إذا كان رخوّاء يفكت فإنه لا يجورٌ 
الاستنجاء به. 

الفرقٌ بين المسألتين عند من فرّق « الحنفية والمالكية »: « ذكره الجويني ». 

أنَّ الفحمة عند الاعتماد عليها تتناثر» ولا تبقى قوتها لتقلع النجاسة 
وتنشفها وترقعها من محلّها. أما المقابس» فقد بقیث متانتها وقوّتهاء والاعتاد 
و 

الراجح: أن الفرق بين المسألتين یتحقّق لو كان الفحم غير متماسك, 


(۱) المقابس: هي الخشب التي لفختها النار ولم حرقها إحراقًا کاملا. 

انظر: الفروق للجويني (۱/ .)١59‏ 

(۲) لأنه فحم در 5 الله ولا ينظف. ولآن الاستنجاء بالفحمة غ جائز. ومجوز 
الاستنجاء بالقابس. والمسألتان منصوصتان. 

انظر: الفروق للجويني (۱/ .)١59‏ 

(۳) انظر: الفروق للجويني (۱/ .)١59‏ 


0۳ 


ورخواء یتنا فانه لا مجزی في الاستنجاء. وأما إذا كان قويّاء متهاسگا» لا 


يتناثر» فلا فرق بینه وبين المقابس. 
(م/۱۲) الفرق بين الاستنجاء بالتراب والاستنجاء بالفحم . 


يجوز الاستنجاء بالتراب القوی التاسك بلا خلاف. 

آما التراب الرّخو: فیجوز الاستنجاء به عند احمهور. 

خلافا للشافعية في الصحیح. قالوا: لا يجوز الاستنجاء به لأنه یلتصق 
بالحل» فلا یزیل النجاسة. 

أدلة الجمهور القائلین بعدم الفرق: 

١‏ - حديث عائشة سنا قالت: نع ق ين مالف لد على 
رسول الله يكل فسأَلَهُ عن التخوط فأ 
يستدبرّهاء ولا يستقبل الرّيح» وأن یستنجی بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. 


ل 00 
او ثلاثة اعواد» او ثلاث حثيات من تراب » . 


مره أن يتنك القبلة ولا يستقبلها ولا 


(۱) الفحم: منه ما هو متماسك. ومنه ما هو متناثر كالتراب. 

(۲) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء (۱/ ۱۵۵) رقم ,)١5١(‏ 
والبيهقي في الكبرى» كتاب الطهارة باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب (۱/ ۱۱۱) 
وضعّفه الدارقطني بقوله: لم يروه غير مبشّر بن عبيد وهو متروك امحدیث. وقال ابن 
حجر في لتفریب (ص۱۹٩)‏ في ترجته: « رر ر هد بالوضع ». 


0 


۲- حدیث طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله : « إذا قضی 
أحدكُمْ حاجته. فلیستنج بثلاثة أعوادٍ أو بثلائة أحجار أو بثلاثِ حثياتٍ من 
ان 

وروي من قول طاوس بلفظ: « الاستنجاء بثلاثة أحجارء أو ثلاثة آعواد. 


قلت: فان ١‏ أجد؟ قال: ثلاث حفنات من التراب 0 


(۱) آخرجه الدارقطني في کتاب الطهارة» باب الاستنجاء (۱/ ۱۵۲) رقم (۱5۱)؛ 
والبیهقی في الكبرى» کتاب الطهارة باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب (۱/ 2-۱ 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب من كان لا يستنجي بالاء ويجتزي با حجارة 
(0 )رقم ( » والبیهقی في السنن الکبری» باب ما ورد في الاستنجاء 

بالتراب .)١١١7/1(‏ وأجيب عن هذا الحديث با یل: 

أ- المرفوع والمرسل کلاهما ضعیف. والصحيح أنه من قول طاوس: قال البيهقي: لا يصح 
وصله ولا رفه. وقال النووي: « باطلٌ» لا يصح ». وقال الزيلعي: « قال عبد الحق في 
أحكامه: وقد أسند هذا عن ابن عباس ولا يصح آسنده أحمد بن الحسن المضري وهو 
متروك. قال ابن القطان في كتابه: والمرسل أيضًا ضعيف؛ فإنه دائر على زمعة بن 
صالح» وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم » نصب الراية (۲/ ۱۰۳). 
وقال البيهقي بعد رواية الموقوف: « الصحيح عن طاوس من قوله ». 

ب- وعلى فرض صحته» فالمراد الترات الت‌اسك. 


0 ۵ 


۳- ولانه متی ورد النص في شيء لعنی معقول» وجب تعديتة إلى ما 
وَجد فيه العنی. والعنی ها هنا: إزالة ین النجاسة» وهذا يحصل بغير الأحجار 
کحصوله بها. 

راغا تخصیص هذین بالنهي عنهیا يدل عل أنه آراد احجارة وما 
قامَ مقامها. 

6- نص ب على الأحجار - في بعض الاحادیث - لكونها غالب 
الوجود. ولو أنه ل آراد الحجرٌ فقط ۸ يستشن منها الرجیع والعظم؛ لاه لا 
يحتاج إلى ذکرو» وم يكن لتخصیص ذكره معنی. 

5 - أن ما یلتصق با لمحل في المرّة الأولى يتنائرٌ في المرّة الثانية. 

الراجح: أن لا فرق بين المسألتين من ناحية التراب « التراب المتماسك» 
والتراب الرخو» 

أما بين التراب والفحم: فيجوز الاستنجاء بالتراب « التماسك باتفاق. 
والرّخو عند الجمهور ». ولا يجوز الاستنجاء بالفحم الرّخو مطلقا باتفاق. 

أما الفحمٌ القوي التهاسك: فيجوز الاستنجاء به عند الشافعية وا حنابلة 
بدون كراهة. خلاقا للحنفية والمالكية» قالوا: يُكره؛ لأنه يغيّر لونَ المحل» 


ويزيده انسانحا. 
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والفرق بینهیا: « الاتفاق / الحنفية والالكية یکره ». 

أنه إذا آخذ كمًا من التراب ومسح به محل النّجو تُرال عن النجاسة؛ 
لأن اجزاء التراب تعتمد بعشها عل ج فیقرب من مشایبة الدر « الطین 
الیابس ». 

وأما أجزاء الفحم في الكفٌ فإنها لا تتسد کتنضد التراب» ولا حصل 
منها الاعتماد الذي يحصل في التراب» وبقوة الاعتماد يتأنّى القصود من رفع 
عن النجاسة. 

الراجح: أنه تجزئ التراب إذا كان رخواء ولا بجزی الفحم إذا كان كذلك. 

فالفرق إذًا صحيح. أما إذا كان الترابٌ أو الفحمٌ متهاسکا فلا فرق» 
وتتجمزئ كلاهما في الاستنجاء. 

(م/۱۳) الفرق بين ولوغ الكلب في إناء الماء وبين ولوغه في إناء الطعام. 

إذا ولغ الكلب في إناءِ الاء يُعْسَل سبعًا إحدامُنَ بالتراب» وإذا ولغ في 
إناءِ الطّعام فكذلك عند جمهور العلماء» خلاقًا للمالكية؛ قالوا: إنه لا يشترط 
العدد في إناء الطعام بل يغسل حتى ینظف بأي عدد كان. 


۷ 


الفرق بين المسألتين ': 

-١‏ أن أواني الاء هي التي يِجدّها الكلابٌ غالبًا ويبتذهًا الناس» ولا 
تكاد تصان ما آواني الطعام فشان الناس التحفظ علیها. وهي و عن 
الكلاب في الأغلب. فَحَمَلَ مالك جه الحديتٌ عل ما تجدة الكلابُ في 
الاغلب. وهو الأواني. 

۲- وأيضًا فن الماء نا كان يُطرَحُ عُسِلَ الانا منه سبعاه ولا كان الطَّعامُ 
يؤكل ولا يطرح ۸ يَغْسّل الإناءٌ منه سبعا. 

وأجيب عن هذا الفرق بأنه ضعيف؛ لأن النصّ عامٌ م يفرّق بين الأواني» 
سواءٌ كانت للاء أو للطعام. 


ينضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية عند الشافعية والحنابلة» خلافا 


للحنفية والمالكية؛ فقالوا: يجب الغسل في الجميع. وخلافا للأوزاعي والنووي. 
والنخعی» وهو قول للالكيةء وبعض الشافعية؛ أنه لا فرق بين البولین فكلاهما 


(۱) الفرق عند المالكية في عدة البروق للونشريسي (ص٤۸).‏ 
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يُنضّح؛ وهو قول ضعیف وقياسٌ فاسد؛ لأنه في مقابلة النص. 
الجامع: كلاهُما بول صغير. 
الفرق بين المسألتين عند الشافعية والحنابلة” ": 


: أن النصوص فرّقت بینهیا ومن هذه النصوص ما يل‎ - ١ 
أ- حديث على خفه أن رسول الله كَل قال في بول الغلام الرّضيع:‎ 
)۲( 4 م و‎ 
۱ » «ینضح من بول الغلام» ویغسل من بول الجارية‎ 


(۱) انظر الفروق للسامري (۱/ ۰۱۷۷ وإيضاح الدلائل (۱/ ۰۱۷ وعدة البروق 
(ص۸). 

(۲) أخرجه آبو داود (۱۸۸/۱) رقم (۳۷۸)» والترمذي (۵۱۰/۲) رقم (۰)1۱۰ وابن 
ماجه (۱۷۹/۱) رقم (075)» وأحمد في السند (۱/ ۰۹۷ ۰)۱۳۷ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۱/ ٩۲‏ وابن خزيمة (۱/ ۱۳- ۱46) رقم (۲۸۶) والدارقطني 
في سننه (۱/ 2-0 ۳۱۷) رقم (۰1۱ 61۱۲ والحاكم في الستدرك (۱/ ۵ - 
۲7۲ والبيهقي في الکبری (۲/ ۲۱۵). وقال الترمذي: حدیث حسن صحيح. 
وصححه البخاري وابن خزيمة وابن حبان» والدارقطني» وصححه أيضًا الحاكم على 
شرطهما ووافقه الذهبي» وتعقبهی الألباني بأنه على شرط مسلم وحده» وحسّن الحديث 
النووي في الجموع (۱/ ۸٠1)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. 

انظر: التلخيص /١(‏ ۰)۳۸ نصب الراية (۱/ ۰۱۲۰ إرواء الغليل (۱/ ۱۸۸). 


4 


ب- وحديث لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن على ختفعك 2 
حجر رسول ال ی فبال علیه. فقلت: الب ثوبًا وأعطني |زازك حتى أغسِلّه 
قال: « انا لع من بول للشو وق من بول اشر" 

١‏ - أن بول الخازية لا بصعت الاحتراز مته ويرك الجارية يتجمّد في 
مكانٍ واحده فهو ألصّقٌ بالمحل» وأئحَنْ» بخلاف بول الصّبي في ذلك. 

۳- أن الاعتناء بالصّبِي أكثر» فیحمل وتکثر به البلوى» فالاحتراژ منه 
يميت لاف الاب ا غلب المي 
- أن بلوغ الصَّبِي يكون بان وهو طاهرٌء وبلوعٌ الجارية يكون 
باحیض. وهو نچس فافترقا. 
أدلة القائلين بالفرق « الشافعية والحنابلة ». 
النصوص الواردة في الفرق بين البولين: 


أ- حديث عائشة ام المؤمنين «شفا أنها قالت: « أي رسول الله ل بصب 


مه 


(۱) آخرجه آبو داود (۱/ ۱۳۷) رقم (۳۷۵) وابن ماجه (۱/ ۱۷6) رقم (0۲۲)؛ 
والحاكم في الستدرك (۱/ ۰۱۲۵ والبيهقي في الکبری (۰)4۱4/۲ وصححه ابن 
خزيمة والحاكم ووافقه الذهيي وقال الالبانی: إسناده حسن صحیح. 

انظر التلخیص (۱/ ۰6۳۸ صحیح أبي داود (۲/ ۲۲۱) رقم (۶۰۱). 


1۰ 


)۱( 7 يم و‎ ٠ 2 r 
» فبال في ثوبه» فدعا باء فاتبعه إيأه‎ 


وعند مسلم: « أن رسول الله ل كان يُوْتَى بالصبيان فرك عليهم 
ویجنکهم ؛ فأ بصبی فبال علیه» فدعا بماءء فأتبَعَهُ بول ولم يغسلّه » '. 


ب- حدیث الحسين: ١‏ نا یخسل من بول الأنثى. وینضح من بول 
الذّكر 0 

أدلة القائلين بعدم الفرق: 

۱- عموم النصوص الدالة على نجاسة البول من غير فرق بين رجل 
وامرأة» ولا بين غلام وجارية» كحديث عمار بن یاسر: إِنَّا تفسل ثوبك من 


البول والغائط والدّم“ 


(۱) أخرجه البخاري (۱/ )٩۱‏ رقم (۲۲۲)» ومسلم (۲۳۷) رقم (۲۸۲۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۱/ ۲۳۷) رقم (۲۸۲). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(6) آخرجه البيهقي في الکبری في الطهارة باب إزالة النجاسات بالاء دون سائر المائعات 
( ۱۶ وآبو يعلى في مسنده (۳/ ۱۸۵) رقم (۰)۱۱۱ والطبراني في العجم 
الما الب وی یت ا این 


ثابت بن اد البصري» فقد ضعفه جماعة واتهمه , بعضهم بالوضع. وقال اللالکائي: 
أجمعوا على ترك حدیثه. انظر: الکامل لابن عدي (۲/ ۹۸ مجمع الزوائد (۱/ ۲۸۳) 
التلخیص الحبير (۱/ ۳۳). 


1١ 


5د القراين عل هچب را 

وأجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول بقوهم: 

١‏ - إن الأحاديث التي فرّقت ۸ تثبت. 

۲- وعلى فرض صختهاء لا نی على تخصيص العمومات الواردة في 
النجاسة. 

۳- أنَّ الضح في اللغة يُطلق على الكّسل. 

والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من التفريق بينهما؛ وذلك 
لصحة الأحاديث الواردة في الفرق» وهي مخصّصة للنصوص الواردة في 
عموم النجاسة. 

ما القیاس على عموم النجاسات فهو قياس مع الفارق» وقياس فاسد؛ 


لکونه في مقابلة النص. 
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(م/۱۵) الفرق بين الوضوء للنافلة والتیمم للنافلة من حيث جواز 
آداء الفربضة بهما أو عدمه. 

إذا توضّأ للنافلة جاز أن يصب بها الفريضة وغی‌ها بلا خلاف. 

وإذا تيكّم للنافلة لم كبز أن يصلي بها الفريضة عند الجمهور خلافا للحنفية 
والحنابلة في رواية. 

الجامع: أن كلا الصّورتين تُستباح به الصلاة. 

الفرق بينهما: ذكره السامري /١(‏ ۸ وإيضاح الدلائل (۱/ ۳ ). 

-١‏ أن الوضوء يرف الحدّث» ومع ارتفاع الب يستبيحٌ فعلّ النوافل 
والفرائض» بدليل أنه لو نوی بوضوئه رفع ا لحدث استباح ذلك. 

-١‏ وليس كذلك التيمّمء فإنه لا يرفع امحدث. وإنما يستباح به الصلاة 
مع قيام الحدث» الوا ياي اليا ا وا لأن رتبة الفرض 
أعلى من رتبة النفل» فلا يصح الأعلى : بنيّةِ الأدنى» كا لو أحرم بالصلاة بنيّة 
النفل ثم أراد أن يقلبّها إلى الفرضء فإنه لا يصح؛ كذلك ها هنا. 

سبب الخلاف: هل التیمّم رافع أم مبیح؟ 

قال شيخ الإسلام جه: « وهذا القول - يعني أن التيمّم رافع - 
الصحيح» وعليه يدل الكتاب والسّنة والاعتبار. - ثم أورد هذه الأدلة» وقال 


۳ 


بعد ذلك: - إن المانعين من ذلك احتجوا بآثار منقولة عن بعض الصحابةه 
5 0 
وهي ضعيفة لا تثبت. ولا حجة في شيء منها ولو ثبتت ». 
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وبناءً على هذا الاختيار نقول: إن التيمّم مثل الماء رافعٌ» وعليه فإن 
الفرق بين المسألتين ضعیف. فالتيمُم رافمٌ للحدث. 
(ه/17) الفرق بين المسح على الف والمسح على العمامة. 
يجوز المسح على این بلا خلاف» ولا يجوز اقتصارٌ السح على العامة 
والخمار دون الرأس عند الجمهورء خلافا للحنابلة والظاهرية. 
الجامع: کل منهما حائلٌ على عضو من أعضاء الوضوء. 
الفرق بين السألتین" 
۱- أنَّ الشقة في نزع الخففٌ عند إرادة الوضوء لاجقة؛ ولا تلح في 
مسح الرأس. 
۲- أن السح على این ثابثٌ بنصوص, والسح على العامة والخار 


غيرٌ ثابت» وما ورد من النصوص في ذلك فالعنی فيه المسح مع جزء من 
الرأس لا استقلالا. 


(۱) انظر الفرق في عدة البروق (ص۸۸) رقم (۱۸). 
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أدلة الحنابلة: 

۱- حديث بلال خف : « أن رسول الله مه مسح على الخقين وعلى 
ا مار » '. والمرادُ بالخمار هنا العمامة لأنها تخمّر الرأس أي تغطيه. 

؟- حديث المغيرة بن شعبة خيفعك: « أن النبيّ كلل توضاً فمسح بناصيته 
وعلى العيامة وعلى الخفين » '. وفي لفظ: « مسح على این ومقدم رأسه 
E‏ 

۳- حدیث جعفر بن عمرو عن أبيه خف قال: « رأيت النبی که يمسح 
على عيامته وخفیه "أ 

4 - القیاش على السح على النف. فك يجوز السخ على الخفٌ فکذلك 
يجوز على العيمة بجامع المشقة في كل منهم|. 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعيامة (۱/ ۲۳۱) رقم 
(۲۷۰۵). 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعيامة (۱/ ۰۲۳۰ ۲۳۱) 
رقم ( ۲۷). 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب الطهارة» باب السح على الناصية والعمامة (۱/ ۲۳۱) رقم 
(۲۷). 


.)۲۰۵( آخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب المسح على الخفين (۱/ ۸۱) رقم‎ )٤( 
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فبناءً على هذه الأدلة نقول: حملّها على مسح جزء من الرأس وأنه لا جوز 
المسحٌ على العمامة استقلالا = لا يصحٌ» بل كا يجوز مع جزء من الرأس يجورٌ 
استقلالا ىا يجوز على الخنفٌ. ورجّحه الشوكاني والصنعاني رحمهم الله. 

وعليه فالفرق الذي ذگره الجمهورٌ ضعيف. 

(م/۱۷) الفرق بين لحم الجزوروغیره من اللحوم في نقض الوضوء. 


تفقوا على أنَّ لحم الغنم وما في معناه - كلحم البقر - لا ینقش الوضوء. 

أنّا لحم الإبل فینقض عند الحنابلة» وقول للشافعي» خلاقا للجمهور. 

الجامع: کلاهرا لحم مباخ الأكل. 

الفرق بين السألتین"" 

النص فرّق بينهما: 

١‏ - حديث جابر بن سمرة لته : أن رجلا سألّ رسول اللهكلة: أأتوضّا 
من موم الغنم؟ قال: إِنّْ شت فتوضّأء وان شئتٌ فلا توضّأ » قال: توص من 
لحوم الابل؟ قال: « نعم »» فتوضّأ من حوم الابل ۳" ۱ 


(۱) انظر الفروق للسامري (۱/ ۱۵۵- ۰6۱۵۸ إيضاح الدلائل (۱/ ۱5). 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الابل (۱/ ۵ رقم (۳۱۰). 
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۲- حدیث البراء بن عازب خ#فعه قال: سئل رسول الله َة عن الوضوء 
من وم الإبل» فقال: « توضُووا منها » وشْثل عن وم الغنم فقال: « لا 
تتوضّؤوا منها» . 

۳- حديث سید بن حضير أنه ب قال: « توضّؤوا من وم الإبل» ولا 
توضووا من لحوم الغنم ۷ 

اعترض الجمهور على أدلة الحنابلة: 


-١‏ بان حديتٌ الوضوء من وم الإبل منسوخٌّ بحديث جابر بن 


عبد الله عن قال: « كان آخر الأمرين من رسول الله از ترك الوضوء مما 


(۱) أخرجه آبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل (۱/ 45) رقم 
(۱۸5)» والترمذي في آبواب الطهارة ما جاء في الوضوء من وم الابل (۱/ ۱۲۲) 
رقم (۰)۸۱ وابن ماجه في کتاب الطهارة وسننها؛ باب ما جاء في الوضوء من لحوم 
الابل (۱/ )١١١‏ رقم (515)» وأحمد في السند (5/ ۰۲۸۸ والبيهقي في الکبری» 
باب التوضؤ من موم الابل (۱/ ۱۵۹) وصححه جاعة. انظر الاستذکار (5/ ۳۰ 
إرواء الغلیل (۱/ ۱۵۲) رقم (۱۱۸). 

(۲) آخرجه أحمد في السند (4/ ۳۵۲) من رواية عبد الرحمن بن أبي ليل عن آسید بن 
حضير. قال الترمذي وأبو حاتم: الصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليل عن البراء بن 
عازب. انظر سنن الترمذي (۱/ ۱۲۳ العلل /١(‏ ۳۵). 


1۷ 


5 )0 
مسته النار » . 


ص 


1 2 0 5 0 2 


دخل 0 


(۱) أخرجه آبو داود في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مشت النار (۱/ 4۳) رقم 
» والنسائي باب ترك الوضوء مما غّرت النار (۱/ )١١5‏ رقم (۱۸۵) 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مسّت النار (۱/ ۱۵۵). 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة» باب الوضوء من الدم (۱/ ۱۱5) 
موقوفا عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱/ ۱۷۰) رقم (15۸) 
والطبراني في الكبير (۹/ ۲۸۷) رقم (97117) عن ابن مسعود تفه موقوفا. وقال 
اميثمي: رواه الطبراني» ورجاله موثقون. مجمع الزوائد (۱/ ۲۶۸). وقال البيهقي: 
وروي أيضًا عن علي بن أبي طالب من قوله» وروي عن النبي ٤ي‏ ولا يثبت » اه. 

والرفوع أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب الوضوء من الخارج من البدن (۱/ 
۷ رقم (20515» والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم 
(۱/ ۱۱ وابن عدي في الكامل (5/ ۱5 وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۲۰) عن 
ابن عباس تشد مرفوعا. وضعفه البيهقي وابن عدي وابن الجوزي وابن حجر 
والسخاوي. 

انظر: العلل لابن الجوزي (۱/ ۰۳۲۵ التلخيص الحبير (۱/ ۰۲۰۸ المقاصد الحسنة 
(ص507). 


1۸ 


۳- أن المراد بالوضوء في الحديث الوضوءٌ اللغوي» وهو غسلٌ اليد 

والفم. 
وأجيب عن هذا بها يلي : 

١‏ - أن دعوى النسخ باطلة؛ الأن حدیث ترك الوضوء ما مت النار 
عامٌ والوضوء من لحم الإبل خاصٌء والخاص يقدَّم على العام سواءٌ كان 
قبل أو بعده. 

۲- قوشم بأن المراد بالوضوء الوضوء اللغوي = باطل؛ لأنَّ الوضوء إذا 
ورد في لسان الشرع فإنه تحمل على الوضوء الشرعي. 

وبناء على ذلك فالرا- جح الوضوء من لحم الإبل» وأنه ينقض الوضوی 
لورود النص بذلك. 

وبناء عليه یکون الفرق قويّا وصحيحًا. 


(م/۱۸) الفرق بين المعاطن والرابض من حيث صحة الصللاة. 


تصح الصلاة في مرابض الغنم بدون كراهة. آما معاطن الابل فتصح 
الصلاة فیها عند امحمهور مع الكراهةء خلافا للحنابلة» قالوا: لا تصح الصلاة 


فیها. والحنفية تحضوا الکراهة بوجود الابل في معاطنهاء أما إذا م تكن فلا كراهة. 
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الجامع : كلاهما مکان لا يسلَّمُ من بول ورجیع مأکول اللّحم. 

والفرق بين المسألتين: الحنابلة من جهة» والجمهور من جهة. 

۱- ورة النهيّ عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لقوله كل: « لا تصلوا في 
مبارك الإبل » ت والنهی یفید التحریم؛ ويدل علی فساد النهی عنه. 

د أن معاطٌ الابل مظن النجاسة؛ لانه یمکر؛ آن یستتر مها عند قضاء 
الان 

۳- أن الإبل حاف منها أن تنفر؛ لأنها خلوقة من الجن ومن طبعها القرّة 
والنفورٌ فرب آفسدّت الصلاةً على المصلىء بخلاف الغنم فهي ذات سكينة. 

الراجح: وجود الفرق بين المسألتين» فالنصٌ صريحٌ واضحٌ في التفريق. 
مع ما ذکره الفقهاء من التعليل. 

(م/19) الفرق بين نزول الدّم إلى قصبة الأنف ونزول البول إلى 
قصبة الذكرفي نقض الوضوء وعدمه. 

اتفقوا على أن نزول البول إلى قصبة الذّكر لا ینقش مالم يخرج. 

وإذا نزل الدم إلى قصبة الأنف فإنه ینقض الوضوء عند الحنفية والحنابلة 


خلافا للالكية والشافعية قالوا: لا ينقض. 


الجامع: کلاهما لو حرج وجب الوضوء. 

الفرق بين المسألتين ': 

أنَّ قصبة الأنف في حکم الظاهر الذي یلحقه التطهير؛ بدلیل أنه یب 
تطهيرة من النجاسة وا بالاستنشاق» فخروج النجاسة إليه ينض 
الوضوء؛ ک| لو خرجّت من الأنف. 

وليس كذلك قصبة الذّكرء فإنها في کم الباطن الذي لا يلحقةٌ حکمْ 
التطهير؛ بدليل أنه لا يجب غسلة من نجاسة أو حدث فافترقا» کا لو تردّد 
الدم في العروق. 

الراجح: أن نزول الدَّم إلى قصبة الأنف لا ینقش الوضوء لعدم الدّليل 
فیکون الفرق ضعیفا. 

(/۲۰) خروج الدود من أحد السبیلین وخروجه من غیرهما في 
نقض الوضوء. 

اتفق الفقهاء على أنَّ خروج الدُودٍ من آحد السبيكّين ينق الوضوء 
إلا أن المالكية اشترطوا أن يصحبه أذّى عند الخروج؟ 


۷۱ 


واتفقوا أيضًا على آن خروج الذود من السَبیلین من جرج وغیرو لا 
ینتقض به الوضوء. 

الجامع: کلاهما من خارج البدن. 

الفرق بين المسألتين“ 

-١‏ أن الدود الخارج من السبيلين متولّد من النجاسة» وخروخ النجاسة 
اليسيرة من السبيلين ينتقضُ به الوضوء كالكثير. وليس كذلك الود الخارج 
من الجرح فإنه متولّدٌ من الدّم» والدم لا ینتقش به الوضوء لا إذا كان كثيرًا 
فاحشّا» والدودة الواحدة ليست فاحشة فلذا لم ینقض خروجها. 

۲- ولا الدود حيوانٌ وهو طاهرٌ في الأصل» والشيء الطاهرٌ إذا خرج 
من أحد السَّبِيلَّين فإنه ینقض الوضوء کالزیح. وإذا خرجَ من غير السَّبِيلّين ل 


ينقض الوضوء كالدّمع والعَرّق. 
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“e 6 0‏ َ َ 
۳- وفرق محمد بن شجاع : بأن الدود من الجرح يتولد من اللحمء 
فصار كا لو انفصلت قطعة من اللّحم من بدنه من غير السّبيلين» ولو كان 


كذلك لم ينقض وضوءه. كذا هذا. 


(۱) انظر الفروق للكرابيسي (۱/ 6 ۳)» السامري (ص ۰)۱۵۲ وإيضاح الدلائل (۱/ 177). 


(۲) هو محمد بن شجاع الثلجيء آبو عبد الله الحنفي. توفي (1757ه). 


۷ 


راف الان فانه لدم نجاستء وتلك الجا لو حرجت 
بانفرادها وجّبت الوضوء فكذلك ما يتولّد منها إذا خرج. 

ما تقدّم عم أنَّ الدُودَ إذا خرج من أحد السّبيلين ينقض الوضوء آما إذا 
خرج من غير السَبیلین فإنه لا ینقض به الوضوء؛ لأن الوضوء لا یتتقض بخروج 
الم نفس إلا إذا كان الدَّم كثيرًا فاحضّاء والأولى غسله» وأن لا يصلى فيه. 

فالفرق بين الدُود الخارج من السّبيلين والخارج من غيرهما قويٌ» فان 
هذا ینقض. وذاك لا ینقض؛ لاختلاف المخرج. 

(م/۲۱) الفرق بين لس المرأة بشهوة وبين لمس الأمرد بشهوة في 
نقض الوضوء وعدمه. 

ذهب جهور الفقهاء إلى آن لس المرأة بالشهوة ينقض الوضوء؛ خلافا 
للحنفية والحنابلة في رواية. 

آما لش الامَردٍ فلا ینقض الوضوء حتى ولو كان بالشهوة عند الجمهور» 
خلافا للالكية والحنابلة في المذهب. 


الجامع: وجودٌ اللمس بشهوة فيه من كان على طهارة. 


۷۳ 


الفرق بين المسألتين: 

> أن النصّ ورد بالنقض بمسّ المرأة» قال تعالى: أو لَمَسَتُمُ الا‎ - ١ 
وفي قراءة ( أو لستم 4 بخلاف مس الأمرّده فانه ل يرذ فيه نص.‎ ]١ [الائدة:‎ 

-١‏ أن المرأة مظنّة السشّهوة شرعًا وطبعا» فلمشها مظنّة خروج الخارج؛ 

بخلاف الأمرد فإنه لیس لا للشهوة شرعًا وطبعًا. 

الراجح : الفرق صحیح» » فلمس المرأة ينة بنقض الوضوء بخلافي لس الأمرد. 
کا قال الجمهور لا ذکروا. لکن إذا حرج منه شیء فإنه ینتقض وضوءه سواءٌ 
أكان بلمس المرأة أو الأمرد؛ فلا يظهرٌ الفرق حينئذ. 

(/۲۲) الفرق بين لس الذبر وغیره من الأعضاء الحسّاسة؛ کالالیتین 
وغیرهما وبين لمس الفرج. 

اتفق الفقهاء على أن لس الأنثيين وغيرهما من الاعضاء الحساسة کالعانة 
والألية لا تتقض الوضوه على خلافٍ مع الشافعية والحنابلة في الذبره فقالوا 
ینقض. والصَّحِيحٌ عنهم: لا ينقض» بل نقل ابن هبيرة وغيره عدم التقض بالإجماع. 

قال البيهقي: « القياسٌ أن لا وضوء في المسّء وانا اتّبعنا السّنة في |یجابه 
بمس الفرج؛ فلا يجب في غيره ». 


آما مش الفرج فإنه ینتقض به الوضوء عند الجمهورء خلافا للحنفية 


۷ 


والحنابلة في رواية. اختارها شيخ الٍ سلام. 
و 
والفرق بين السألتین بأمرين: 
١‏ - التض فرق بينهماء فقد ورد النص بنقض الوضوء بلمس الفرج في 


حدیث ر بنت ران : « من مس دفلا . 

(۱) آخرجه آبو داود في کتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذکر (۱/ )٩۶‏ رقم 
(۱۸۱) والترمذي في کتاب الطهارةه باب الوضوء من مس الذّكر (۱/ ۱۲) رقم 
(۰)۱۲ والنسائي في کتاب الطهارةء باب الوضوء من مس الذّكر (۱/ ۱۰۸) رقم 
(۱7۳)» وابن ماجه في کتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذَّكر (۱/ ۲۷۷) 
رقم (4۷۹). ومالك في کتاب الطهارة» الوضوء من مس الذکر (۱/ )۸٤‏ رقم (۱۰۰) 
وأحمد في السند (7/ 107 والدارمي في کتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذکر (۱/ ۱۹۹ وابن حبان في صحیحه (۳/ ۲۹) والدارقطني في الطهارة» باب 
ما روي في لس الیل والدبر والذّكر (۱/ ۱67- ۱8۷ والحاكم في الستدرك في 
کتاب الطهارة (۱/ ۳۲- ۱۳۷ والبيهقي في کتاب الطهارة, باب الوضوء من مس 
الذّكَر (۱/ ۱۲۸- ۱۳۰) من طرق عن بسرة بنت صفوان لها مرفوعًا. قال 
الترمذي: وفي الباب عن أم حبيبة» وأبي آیوب. وأبي هريرة» وآروی بنت آنیس» 
وجابر» وزيد بن خالد» وعبد الله بن عمرو» والحديث صححه جمع كبير من أهل 
الحديث؛ منهم: ابن معين» وأحمد. والترمذي» والدارقطني» وابن حبان» والحاکم» 
وابن عبد البر وابن العربي» وعبد الحق. 

انظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص۳۰۹). الاستذكار (۳/ ۰۲۷ ۲۹). القبس (۱/ ۰4۱۶۱ 
الأحكام الوسطی (۱/ ۱۳۹ خلاصة البدر المنير (۱/ ۵6 التحقیق (۱/ ۱۷۸ 
التلخیص (۱/ ۱۳۱ الارواء (۱/ ۱۵۰) رقم (۱۱7). 


Vo 


و 

ولم يرد في الانتین شيء. 

۲- أن لس الفرج أدعى للشهوة ومظنة خروج شىء معه؛ بخلاف غيره 
من الأعضاء فلا مظنة خروج شیء بلمسه. « إيضاح الدلائل (۱/ ۵۳ ). 


الصحیح: أن الوضوء ینتقض بلمس الفرج ولا ینتقض بلمس غيره. 
فیکون الفرق قويّاء والذبر لا یدخل في مسمّی الذّكر» فلا یشمله النصٌ. 


(/۲۳) الفرق بين المسح على الخفين والمسحٌ على الجببرة من حيث 


السح على الجبيرة غير مؤقّتء فله أن یمس إلى أن يحلّها؛ بدون تحدید 
بلا خلاف. والسح على این موق بيوم وليلة للمقيم» وللمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهنَ عند جمهور الفقهاء خلافا للالكية» فانهم قالوا: بعدم توقیت السح 
ما لم ینزع آو تجنب. 

واستدلوا بحدیث 7 بن عمارة خف قال: « يا رسول الله آمسَح على 
امنفین؟ قال: نعمء قال: يومًا؟ قال: يومّاء قال: ويومّين؟ قال: ویومین» قال: 


وثلائة؟ قال: نعم وما شثت ». وفي رواية» قال فیه: حتّی بلع سبعًا. قال 


۷ 


رسول ال : « نعَمْ ما بدا لك 6 '. 

وأجیب بأنه حديثٌ ضعیف باتفاق الأئمة» وعلی فرض صته لا یی 
غل معارضة الأحاديق الصحيحة الکثرة الدالة عل التوقیت. 

الجامع: كلاهما مسح للطهارة. 

الفرق بين المسألتين': 

١‏ - النص فرّق: وهو ما روى شريح بن هانی قال: آتیت عائشة أ 
عن السح على الفین» فقالت: عليك بابن أبي طالب فسّله؛ فانه كان يسافرٌ 


عو 
سالا 


G8 
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مع رسول الله ف فسألنام فقال: « جَعل رسول الله بلا ثلاثة أيام وليا 
للمسافر» ويومًا ولیلً للمقیم » . 


(۱) آخرجه آبو داود في كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح (۱/ ۸۳- ۸۵) رقم 
(۱۵۸) وغیره. وضعّفه أحمد. والبخاري وأبو داود» وابن حبان, والدارقطني وابن 
عبد الب وابن القطان وابن الصلاح» وابن الجوزي» عدا الحاكم فقد صحّحه. ونقل 
النووي: اتفاق الأئمة على ضعفه. 

انظر: خلاصة البدر ال (۱/ ۰)۷۲ نصب الراية (۱/ ۱۷۷ التلخیص ابر (۱/ ۱۱۲). 
(۲) انظر: الفروق للسامري (۱/ ۱۶۲). وإيضاح الدلائل (۱/ ۱۵۶). 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب الطهارة باب التوقیت في السح على الخفين (۱/ ۲۳۲) رقم 
(۲۷۰). 


۷۷ 


وأَما ا لجبيرة فلها روي عن علي بن أبي طالب خفن قال: ) انکسرت 
إحدى زندي ‏ فسألث النبي كل فأمرني أن آمسخ على ال جبائر »ولم یوقت. 
۲- أن جواز السح على الخفين لاجل الشقة في خلعهاء ولا مشقة في 


خلعهما بعد الوقتِ القذر» وجوازٌ السح على الجبيرة مخوف الضرر بحلها قبل 


البرء فقدر بذلك. 

الراجح: أن السح على الخفين مؤقت وعل الجبيرة غير مؤقت» فیکون 
ف ا 
الفرق قويا. 


(۱) الزند: مفصل طرف الذراع في الگف. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب السح على الجبائر (۱/ ۲۱۵) رقم (10۷)؛ وعبد 
الرزاق في الصنف في الطهارة» باب السح على العصائب والجروح (۱/ ۱۲۰) رقم 
(1۲۳). والدارقطتي في کتاب الحيض» باب جواز السح على الجبائر (۱/ 4۹۸) رقم 
(875)» والبيهقي في الطهارة» باب السح على العصائب والباثر (۱/ ۲۲۸). وفي 
إسناده عمرو بن خالد متروك الحديث؛ وکذبه ابن معين وأحمد وغيرهما ورماه وکیع 
بالوضع. وقال النووي: اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي. انظر: الضعفاء للعقيلي 
(۳/ ۲۹۸))» الكامل لابن عدي (۰/ ۱۳). التقريب لابن حجر (ص 5 ۰)۷۳ السنن 
الكبرى للبيهقي (۱/ ۰۲۲۸ مصباح الزجاجة للبوصيري (۱/ ۸۶ الدراية لابن 
حجر /١(‏ ۸۳). 


۷۸ 


وذکر شيخ الاسلام فروقًا خسة بينهما : 

۱- أن المسحَ على الجبيرة واجبٌء والمسح على الخفٌ جائز. 

-١‏ أن الملسحَ على الجبيرة يجوز في الطهارتين؛ الصغرى والكبرى. 
بخلاف الخف؛ فانما یمس عليه في الصّغرى دون الكبرى. 

۳- لس على الجبيرة إلى أن يحلّها ليس فيها توقيتٌ» فإنّ مسْحَها 
شروو قلق اتف فار م موف عقن الهو 

-٤‏ يجب استيعابُ الجبيرة في المسح كما يُستوعَبُ الجلدُ لأن مشخها 
كغسله؛ بخلاف الخنف. 

۵- أن الجبيرة يُمسّح عليها ون شدّها على حدّثِ عند أكثر العلماء 

(ه/4١)‏ الفرق في المسح على الخفين بين أعلى اف وأسفله من 
حيث الاختصار على أحدهما. 

اتفق الفقهاء على أنه إذا اقتصر على أعلى الخففٌ في المسح أجرّأه بلا 
خلاف. وإذا اقتصر على مسح أسفل الخفٌ لا يجزئه بلا خلاف. وإذا هع 
بينهما تجزئ مع الكراهة. 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (۲۱/ 2174-1177 والاشباه والنظائر لابن نجیم» (ص ۳۲۲). 


۷۹ 


ی )1( 
الفرق بين المسألتين : 


١‏ - قال الجوينى: « لا وجه للفرق بینها من جهة القیاس. وانا افترقت 


المسألتان في السْنة والأثر ». 
آما السّنة: ففعل النبي ي فإنه مسح على ظهر القدم واقتصر عليه . 


.)۳۷۰ /۱( انظر الفروق للجويني‎ )١( 

(۲) ورد في ذلك أحاديث منها ما أخرجه آبو داود في الطهارة» باب كيف السح (۱/ ۸۷) 
رقم »)١71(‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما (۱/ 
0) رقم (۹۸)» وأحمد في المسند /٤(‏ ۲۵۶ والدارقطني في الطهارة» باب 
الرخصة في المسح على الخفين وما فيه من اختلاف الروايات (۱/ ۱۹۵) عن المغيرة بن 
شعبة خإلعك قال: « رأيت النبي ية یمسح على الخفين على ظاهرهما ». 

قال الترمذي: حديث حسن» وصحح إسناده أحمد شاکر» وحسّنه الألباني في صحيح أبي 
داود (۱/ ۲۸۵). 

وعن علي خف قال: « ...وقد ریت رسو الله 2 یمسح على ظاهر خفیه » أخرجه أبو 
داود في الطهارة» باب كيف السح؟ (۱/ ۸۷) رقم (۰)۱۲ وابن أبي شيبة في 
الطهارات. في السح على الخفين (۱/ ۱) وأحمد في السند (۱/ ۹۵ والدارقطني 
في الطهارة» باب الرخصة في السح على الخفين واختلاف الروایات (۱/ 1۹٩‏ 
والييهقي في الطهارة» باب الاقتصار بالسح على ظهر این (۱/ ۲۹۲). صححه عبد 
الغني القدسي» وابن حجر والألباني. 

انظر: تنقیح التحقیق (۱/ ۵۳۰ التلخیص (۱/ ۱۹ إرواء الغلیل (۱/ ۱۶۰) رقم 
(۱۰۳). 


وأما الاثر: فقول على خنع : « لو كان الدَّينٌ بالرّأيُ لكان باطنُ الخفٌ 
آولی بالسح من أعلاه 1 

الراجح: وجود الفرق بين السألتین فمّن مسح أعلى الخفٌ أجرّأه؛ ومّن 
مسح أسفلّه لم تجزئه. ومن جمع بینهیا فقد زاد؛ ویصح مسحه وثکره هذه 
الزيادة؛ لخالفة السنة. فالفرق قويّ؛ لأنَّ النصّ فرق بينهما. 

(م/۲۵) الفرق بين غسل الجمعة. وبين غسل العيدين في شرط 
الحضور. 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يسن غسل يوم الجمعة لمن لا يريد الحضور 
( الذي لا تلزمه الجمعة )» خلافا للحنابلة في رواية» والشافعي في وجه. 
ویسن غسل العيدّين لكل أحدٍ بلا خلاف. 


الجامع: كلاهما غسل نون لصلاة يجتمع ها. 


م١‎ 


الفرق بين السألتن": 

۱- أن الجمعة لا تصلى في حال الانفراد» فإذا لم يجب عليه حضورها لم 
يسر له الغسل هاء بخلاف العید» فإنه يجوز فعلّها حالة الانفراد» فیس له 
الفسل في کل حال. 

۲- أن سل العيد للزينة وإظهار السرور في حى کل أحدء بخلاف 
الجمعة فإنه للتنظيف ودفع الأذى عن الناس» فاختصٌ بمن يريد الحضور. 

الراجح: أن الذي لا تلزمه الجمعة لا يسن له الاغتسال بخلاف الذي 
لا يريد الحضور للعيدين» فانه يسَنّ له الغسل؛ لأنه للزينة والسرورء فالفرق 
معتّر وان يكن قويًا. 

(م/۲۲) الفرق بين غسل العيدين والجمعة في التوقيت. 


اتفق الفقهاء على أن غسل الجمعة قبل طلوع الفجر لا يجوز ولا مجزئ 
إلا بعد طلوع الشمسء خلاقًا للمالكية» قالوا: مجزی بعد طلوع الفجر بشرط 
التبكير إلى الجمعة. 


(۱) ذكره الجرجاني في المعاياة. 


A۲ 


ما غسل العیدین فیجزی قبل طلوع الفجر عند الجمهور: « الحنفية» 
والشافعية والحنابلة 4 ولیس هناك نصریح للالكية” '. 


الجامع: كلاهما غسل مشروع لصلاة تجمع لها. 


۹9۳ 


الفرق بين المسألتين من آوجه عدة 
۱- قرب زمان صلاة العید» فإنها بعد طلوع الشمس» بخلاف الجمعة. 


فإنها بعد الزوال» والروائح الكريهة تعود مع تباعد الزمان. 


(۱) بل للمالكية تصریح في ذلك. ففي ختصر الشیخ خلیل # (ص 8 5): « وندب احیاء 
لیلته» وغسل» وبعد الصبح ». 

قال الحطاب جه في مواهب الیل (۲/ ۲۲۹): « يعني أنه يُستحبٌ أيضًا في غسل 
العيدين أن يكون بعد صلاة الصبح» فان اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا 
الاستحباب. وقال مالك في المختصر: فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فذلك واسع ». 

قال ابن ناجي جنه في شرح الرسالة (۱/ :)3١‏ « قال ابن حبيب: وأفضلّه بعد صلاة 
الصبح. وفي المختصر: وسیاع القرينين هو قبل الفجر واسع. قال ابن زرقون: ظاهره 
ولو غدا بعد الفجر ». 

(۲) انظر الفروق للجويني (۱/ ۳۷۳). 


AY 


۲- أن أهل العوالي کانوا ینزلون إلى المدينة لصلاة العید مع رسول الله 
كك وهو یصلیها بعد طلوع الشمس» فلو تکلّفوا غسل العید في منازشم بعد 
ا ات الصلاة للا آدرکوا الصلاة وفي تکلیفهم بالاغتسال في الطریق 
بعد الفجر مشقة بلا خلاف. 

۳- أن غسل الجمعة انا يسن لإزالة الرّوائح الكريهة» وإذا طال الفصلٌ 
بين الغسل والصلاة فربا تعودٌ الرّوائح مرة أخرى بخلافٍ الغسل للعیدین» 
فإنه للزينة» وإظهار السرور وأنّ الزينة تبقى لقرب الزمان. 

الراجح: أن الغسل قبل طلوع الفجر للجمعة لا تجزی» وللعيدين تجزرى؛ 
فالفرق قوي. 

(م/۲۱) الفرق بين غسل الحیض والجنابة في نقض الشعر. 


لا جب على المرأة الجنب نقض شُعرها عند الغسل من النابة باتفاق 
ويجبُ على الحائض أن تنقش شعرها عند الغسل من الحيض عند أحمد واحسن 
e‏ )1( 
وطاوس؛ خلافا للجمهور 


(۱) ورجح جماعة من أصحاب الامام أحمد أنه للاستحباب فيه|. 


A٤ 


الجامع: كلاهما غسلٌ واجب. 

الفرق بين المسألتين: 

۱- النص فرّقء فعن أم سلمة با قالت: « يا رسول الله! إن امرأةٌ 
أشدٌ ضفرٌ رأسي» أفأنقضُهُ لعُسل الجنابة؟ قال: لاء إلا يكفيكِ أن تحثي على 
iS‏ وفي رواية: : ه فا حله 
فأغسلة من الجنابة؟ فقال: لا » . فهذا في الجنابة. 

E RE e 
الله کا : + دَعِيْ عمرتك وانقضی رأسك وامتشطي واه بح »" ان اة‎ 
الوجوب.‎ 

۲- لأن الحيض لا يتكرر الا مرة واحدة في الشهر فلا مشقة عليها في 
التقضء والجنابة تتكرر في الشهر أكثرٌ من مرةه فيشقّ على المرأة أن تنقضّ كل مرة. 


۳- أن ایض أغلظ من النابة. 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الحيض» باب حکم ضفائر الختسلة (۱/ ۲۵۹- ۲۰۰) رقم 
(۳۳۰). وجاء في رواية ثالثة: « أفأنقضه في الحيضة والجنابة؟ فقال: لا ». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب نقض المرأة * شعرّها عند عُسل المحيض (۱/ 
84 رقم (۳۱۷). 


(م/۲۸) يجب على الحائض قضاءٌ الصوم دون الصلاة. 

يجب على الحائض قضاءٌ الصوم دون الصلاة بلا خلاف. 

الجامع: کل منهما عبادة ت گنها المرأة للخیض. 

الفرق بين المسألتين: 

من النقول: حديث معاذة ها قالت: سألتٌ عائشة» فقلت: ما با 

الحائض تقضي الصوع ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحروريةٌ آنت؟ قلت: لست 
و ولكني اسا قالت: « كان يصيبنا ذلك فنؤْمَرٌ بقضاء الصّومء ولا 
نمر بقضاء اللا 
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- أن الصلاة تتكرّرٌ في زمن الحيضء فلو آلزمناها بالصّلاة لشق عليهاء 
سای 


الراجح: الفرق قوي؛ للنص والتعلیل. 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
(۱/ ۵ رقم (۳۳6). 


A٦ 


(م/۲۹) الفرق بين أقلّ الحیض وأقلّ النفاس. 

اتفق الفقهاء عل آنه لیس للتفاس عد آدنی» بخلاف احیض. فان له 
حدًا أدنى عند جمهور الفقهاء. وخالف الالكية ورواية عن أحمد اختارها شيخ 
الاسلام؛ أنه ليس للحيض حد أدنى كالنفاس. 

الجامع: كلاهما دم موجت للغسل. 

الفرق بين المسألتين': 

١‏ - أن ایض دلالة تعلم بها براءة الرَّحمء فوجب أن يتقدّر اقل 
وأكثرة بح لیحکم بانقضاء العدَّة به» بخلاف النفاس؛ لأنه فد ثبت وجوبٌ 
الغسل وبراءةٌ الرّحم بالولادة لا بالتفاس» فلا حاجة إلى تقدير لأقلّه. 

۲- أنَّ للنفاس علامةٌ ظاهرة تدل على كونه نفاّاه وهي الولادة» فاستوى 
قلیله وكثيرةٌ لوجود العلامة الدالَّة عليه» بخلاف ایض فانه ليس له علامة 
تدلٌ عليه إل المدة المقدّرة المعتادة. فإذا لم توجد المدة لم توجد دلالته. فلم تجعل 


و 
يفي 


حيضًا؛ كدم الاستحاضة والدّم الخارج قبل تسع سنین» وبعد سين سنة. 


)١(‏ انظر: الفروق للسامري (۱/ ۱۷۹ ایضاح الدلائل (۱/ ۱۷۸). والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص۰)۲۸۹ ولابن نجیم (ص ۰۳۲۲ والفروق للكرايسي (۱/ ۱۳). 


AV 


ونوقش بأن له علامة» وهي القّصّة البیضاء. 
الراجح: الفرق ضعيف» فكل من الحيض والنفاس ليس له حذ أدنى 
على الصحیح. 


AA 


كناب الصلاه 


(ه/ ۰) الفرق بين الأذان والإقامة. 

يختلف الأذان عن الإقامة في عدّة أمورء وهي: 

۱- في الألفاظ: ألفاظ الأذان تزيد على ألفاظ الاقامة على الصحیحء 
خلافا للحنفية. 

92 الطهارة: يوذَنُ بدون طهارة بلا كراهة» وثکره الإقامة بدون 
طهارة عند الجمهور» خلاقًا للالكية» قالوا: لا تجوز الاقامة بدون طهارة لا 
الاقامة تعقبها الصَّلاة. فاشترطّ ها الطهارة لعلا تال خروج للطهارة بعد 
ENA Rp‏ 
الاقامة إذا كان إمامًا أو فدّاه وليست شرعیثها هكذاء بل منّصلة لا لضرورة". 


حي المتابعة: تى نكر مشائعة المؤذن عند الاذان ولا تسن اة المقيم ٤‏ 


4 - في المصل: شرع الإقامة للمنفرد والسبوق بخلاف الأذان. 
5 - في المكان. 


1- في الكيفية أو الصفة. 


() فروق القاضی عبد الوهاب (ص 45). وعدة البروق (ص ۱۱۲). 


۸۹ 


۷- في الغرض. 


۸- في أخذ الأجرة. 


(/۳۱) الفرق بين الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت دون 
غيرها من الصلوات. 


لا يجوز الآذان لغير الفجر من الصلوات قبل دخول وقتها بلا خلاف» 
« ما عدا الجمعة ». ويجوز في صلاة الفجر قبل دخول وقتها؛ خلافا للحنفية 
وأحمد في رواية» قالوا: لا يجوز ومن أذَّن ها قبل وقتها لزمةٌ الإعادة. 

(۱) 4 

الفرق بين المسألتين : 

١‏ - النص فرق بینهیا: وهو حديث ابن عمر وعائشة فت : « إن بلالا 


f 8 ۳2‏ ۲ 
يؤذن بليل فکلوا واشربوا حتى یودن ابن أمٌ مکتوم » ْ 


(۱) انظر الفروق للسامري (۱/ ۱٩۱‏ عدة البروق (ص۱۰۹). 

(۲) حدیث ابن عمر خ#فعه آخرجه البخاري في کتاب الأذان باب الأذان بعد الفجر (۱/ 
۹ رقم (۱۲۰) ومسلم في کتاب الصیام باب بیان أن الدخول في الصوم حصل 
بطلوع الفجر... (۲/ ۸ رقم (۱۰۹۲) من حدیث ابن عمر خث وعند البخاري: 
« ينادي » في الموضعين بدل «یوذن ». وحدیث عائشة ند آخرجه البخاري في کتاب 
الآذان باب الأذان قبل الفجر (۱/ ۲۱۰) رقم (۰۱۲۲ 1۲۳ ومسلم في کتاب الصیام» 
باب بیان أن الدخول في الصوم حصل بطلوع الفجر.. (۲/ ۱۸ ۷) رقم (۱۰۹۲). 


۹۰ 


وجه الدلالة: لولم حجر لنهاه عن ذلك. ول يرذ مثل ذلك في غير الفجر 
من الصلوات. فبقیت على مقتضی الدلیل» وأنه لا مجوز قبل الوقت؛ لأنه دعاء. 

-١‏ أنَّ صلاة الفجر یدخل وقتها والناسٌ نيام» وفیهم الجنب والحیث؛ 
فاحتیج إلى تقدیم الآ ذان لیتهمب الناس إلى الصلاة» ولهذا زید في أذانها التثويبٌ 
بخلاف بقية الصّلوات فانه یدخل وقثها والناش مستیقظون فلا تحتاج إلى 
تقدیم الأذان. 

الراجح: الفرق قوي فیشرغ الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها دون غيرها 
من الصلوات. فیجوز الاقتصارٌ على الأذان الأول. والأولى أن يعيدٌ في الوقت؛ 
لما ورد في ذلك من الأحاديث وان كانت ضعيفة. 

أدلة الجمهور: 

أ- ما دک في الفرق. 

ب- حديث ابن مسعود خا : « لا يمنعنّ أحدَكم - أو أحدًا منكم - 
أذانُ بلالٍ من شحوره» فإنه يدن - أو ينادي - بلیل؛ لیرجع قائمكم, وينه 


رك )١١(‏ 
ناك )ا . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر (۱/ ۲۱۰) رقم (571). 


۹۱ 


أدلة الحنفية: 


أ- حديث ابن عمر تشد : أن بلالا أَذّنَ قبل طلوع الفجر فأمرَهُ النبی 
يكن أن يرجع فينادي: ألا 5 العبد قد نام ثلاث مرات 0 


(۱) أخرجه آبو داود في كتاب الصلاة» باب في الأذان قبل دخول الوقت (۱/ ۲۵۹) رقم 
(۰)۵۳۲ والطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الصلاة باب التأذين للفجر (۱/ 
۳۹ والدارقطنى في كتاب الصلاة. باب ذکر الا قامة واختلاف الروايات فيها /١(‏ 
۰ رقم »)4٤۲(‏ والبيهقي في الکبری في کتاب الصلاة» باب رواية من روی النهي 
عن الأذان قبل الوقت (۱/ ۳۸۳) والحديث حكم عليه بعض الأئمة بالشذوذ کابن 

وقال ابن حجر: « رجاله ثقات لكن اتفق أئمة الحديث على بن المدينى وأحمد بن حنبل 
والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادًا 
- یعنی ابن سلمة - اخطأ نی رفعه؛ وار الصواب وقفهٌ عل عمر بن اخطاب. وأنه هو 
الذي وقع له ذلك مع مودن» وأنَّ حمادًا انفرد برفعه ». فتح الباري (۲/ ۳۱۱). 

وانظر: العلل لابن أبي حاتم (۱/ ۰۶ سنن الترمذي (۱/ ۳۹6) تحت رقم (۰)۲۰۳ 
نصب الراية (۱/ ۵ التلخیص (۱/ .)٩‏ 


۹۲ 


ب- قوله 5 لبللال خا : ر لا تؤدّن حتی يستبينَ لك الهج هکذا؛ 
ومد يديه عرضا ۹ 

ج- أن الأذانَ شرع للاعلام بدخول الوقت؛ والإعلامٌ بالدخول قبل 
الوقت كذبٌء وکذا هو من باب الخيانة في الأمانة؛ والوذن مؤتمن. 

د- أنَّ الأذان قبل الفجر يؤدّي إلى الضّرر بالناس؛ لأنَّ ذلك وقتٌ نومهم. 

(م/۳۲) الفرق بين التّاسي للحدّث والتاسي للنجاسة في صحَّة 
الصلاة. 

إذا صل الحدث ناسا حدثه فلا صلاةً له بلا خلاف. 

أما إذا صل وعليه نجاسة ناسيًا ها فصلاته صحيحة عند المالكية والشافعية 
في قول» والحنابلة في الذهب. خلافا للشافعية في الأصح والحنفية حيث قالوا: 
بوجوب الإعادة. 


وقال المالكية: یعید ما كان في الوقت. فإذا خر فلا يعيد. 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الأذان قبل دخول الوقت (۱/ )١1١‏ رقم 
(015). وأعلّه بالانقطاع فقال: شدّاد مولى عیاض ل يدرك بلالاء وكذا أعلّه بالانقطاع 


ابن حجر في الدراية (۱/ ۱۱۹). 


۹۳ 


الفرق بين المسألتين: 

١‏ - يقول ابن السعدي” ' #: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعًا 
اقرف نيان قن قر ل | اور أو هيلة انه لآ هر النامة لا اون قد 
فعل الحظور وهو معذورٌ لجهله أو نسيانه أنه تبرأ الذمة. ومن ذلك الصلاة إذا 
ترك الطهارة آو غی‌ها من الشروط جاهلا آو ا فعلیه الاعادة» وان ما 
وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلائه صحيحة. 

۲- أن الطهارة من الحدث شرطٌ في صحة الصلاة بالإجماع» فلم تسقط 
بالسّهو والنسيان كسائر شروطهاء وليس كذلك الطهارة من النجاسة؛ لأنها 
ليست شرطا في صحّة الصلاة بل هي واجبة مع الذَّكْر وتسقط بالنسیان كسائر 
واجبات الصلاة؛ من التكبيرات» والتسبيحات» وقول: « سمع الله لمن حمده 31 
والتشهد الأول. 

والدليل على سقوطها بالنسيان: حديث أبي سعيد الخدري شعن قال: 
« بيدا رسول الله بل یصلي بأصحابه إِذْ خلع نعلّيه فوضعها على يساره» فلا 
رأى ذلك القوم ألقّوا نعام» فلا قضى رسولٌ الله يكل صلاته قال: ما گم 
على إلقاءِ نعالکم؟ قالوا: رأيناكَ آلقیت نعلّيك فألقينا نعالناء فقال رسول الله 
:رد جبريل كَل أتاني فأخبرني أن فيها قذَرّاء فإذا جاء أحدُكم إلى المسجد 


(۱) في القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ص۱۱۹). 


۹٤ 


فلینظر: فإِنْ رأى في نعله قذَّرًا أو أذَّى فلیمسَخه ولیصل فيهما ». فلو ۸ 7 E‏ 
بالسّهو وتصحّ الصلاة لاستأنف الاحراع بالصّلاة. 


(م/۳۳) تنعقد الصلاة بلفظ الله أكبر ولا تنعقد بلفظ الله الأكبر. 


اتفق الفقهاء على أن الصلاة تنعقد بلفظ « الله آکر ». ولا تنعقدٌ بلفظ 
« الله الأكبر » وغيرها من الألفاظ عند المالكية والحنابلة في الذهب خلاقا 
للحنفية والشافعية والحنابلة في وجه؛ فإنها تنعقد عندهم بلفظ « الله الأكبر ». 


الجامع : كلاهما يَصدقٌ عليه لفظ تكبير. 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الصلاة في النعل (۳۰۲/۱) رقم (1۵۰)» وأحمد في 
المسند (۳/ ۰۲۰ 47)» وعبد الرزاق في الصلاة» باب تعاهد الرجل نعليه عند باب 
السجد (۱/ ۳۸۸) رقم (۱۵۱7 وابن خزيمة في الصلاة» باب المصلي يصلي في 
نعليه (۲/ ۱۰۷) رقم (۱۰۱۷ وابن حبان في الصلاة» ذكر الأمر لمن أتى المسجد 
(الإحسان (۵7۲۰/۵) رقم »)۲۱۸١(‏ والحاكم في المستدرك في الصلاة /١(‏ ١٠۲)ء‏ 
والبيهقي في الصلاة» باب طهارة الخف والنعل (۲/ ۲٨٠٤ء .)57١‏ وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبان» وأبو حاتم» والدارقطني» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني. 

انظر: التمهید (۲۲/ ۰۲۲ العلل لابن أبي حاتم (۱/ ۱۲۱ التلخیص (۱/ ۰)۲۹۷ 
الارواء (۱/ ۳۱۶) رقم (۲۸۶). 


۹۵ 


الفرق بين المسألتين: « ۸ يذكر في كتب الفروق وتا التمسناهٌ من کتب 
الفقه ». 

۱- النص فرق بينهماء فلم یثبث عن النبی لا أنه استفتيح الصلاة بغير 
لفظ « الله آکر ». اور و او ع الله 
أكبر » منها: 

الل ا ی ی ای 
فا بيس نی فیضع الوضوء مواضعهٌ ثم 
يقول: الله آکر )”ا 

ب- حديث أبي سعيد الخدري لف مرفوعا: « إذا قال الإمام: الله 
أكبر» فقولوا: الله أكبرء وإذا قال: سمع الله لمن ده فقولوا: ربنا ولك 
ی 

1- ولان زيادة « ال » لا أصل فا وهي مشتملة على زيادة في اللفظ 
ونقص في العنی» وذلك أنَّ افعل التفضيل إذا نکر وأَطلِقَ تضمّن من عموم 


(۱) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر (۵/ ۳۸) رقم (40۲7) وقال الميثمي في جمع الزوائد: 
رجاله رجال الصحيح» وصحح إسناده الالباني في صفة صلاة النبي ية (ص۸۱). 

(۲) آخرجه أحمد في السند (۳/ ۳ والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ۱۲ وصحح إسناده 
الالباني في صفة صلاة النبي بي (ص٦۸).‏ 


15 


الفضل واطلاقه ما لم يتضمّنه العرّف» فإذا قیل: الله آکبر كان معناه: من كل 


شيء. ۳۳ الله الأكبر» فانه يتقيّد معناه ويتخصّصء ولا پستعمل هذا 


)۱( 2 


أدلة الجمهور القائلين بالفرق: 

١‏ - آنه ية كان یفتتح الصلاة بقوله « الله أكبر » کما في حديث رفاعة وأبي 
سعيد تشد وغيرهماء وم ينقل عنه العدول عن ذلك حتى فارق الدنياء وهذا 
یس 
ET‏ 


(۱) انظر تهذیب السنن لابن القيم (۱/ ۵۰). 

(۲) آخرجه آبو داود في الطهارة» باب فرض الوضوء (۱/ 4۲) رقم (1۱) والترمذي في 
آبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور )٩-۸/۱(‏ رقم (۳). وا 
ماجه في الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور (۱/ ۱۷۷) رقم (۲۷۹). وأحمد 
في المسند (۱/ ۱۲۹۰۱۲۳ والبيهقي في الکبری» في جماع آبواب صفة الصلاة باب 
ما یدخل به في الصلاة من التکبیر (۲/ ۱۵) وصححه الحاكم» وابن السکن» وابن 
العربي» وحسّنه البغوي» والنووي والالبانی؛ وصححه لشواهده. 


۹۷ 


۳- حدیث السيء في صلاته وفیه: « إذا قمت إلى الصّلاة فكبّر ». 

وجه الدلالة منهیا: أن لفظ التکبیر في کلام الله وکلام الرسول ككل 
وکلام الفصحاء ینصرف إلى قول « الله أكبر » دون غيرهاء كما أنَّ إطلاقٌ لفظ 
« التسمية » ینصرفت إلى قول « بسم الله » دون غيره وهذا يدل على أنَّ غيرها 
يس یلاها 

أدلة القول الثاني « الحنفية »: 


وم و الم 


١-قوله‏ تعالى ود أسم ريه فصب 46 الأعلى: ۱5 ]. 

قالوا: إِنَّ الراد من ذكْرٍ اسم الرّبَ ذکرهٌ لافتتاح الصلاة؛ لأنه عَقَبَ 
الاك بالسّلاة بحرف وج التعقیب بلا فض + وهذا الذکر هو تکببرة 
الافتتاح ولا يجوز التقیّد بلفظ معین؛ فدل على انعقاد الصلاة بلفظ « الله 
الاکر ». 


انظر: عارضة الأحوذي (۱/ ۰۱۵ نصب الراية (۱/ ۰۳۰۷ خلاصة البدر النبر 
(۱/ ۰۱۱۱ صحیح سنن أب داود (۱/ ۱۰۲) رقم (۵0). 

(۱) آخرجه البخاري في کتاب صفة الصلاق باب وجوب القراءة للامام والمأموم (۱/ 
۷ رقم (۰)۷۰۷ ومسلم في کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة 
۸ ۸) رقم (۳۹۷) من حدیث أبي هريرة خف . 


۹۸ 


نوقش على وجهین: 

أ- عدم التسلیم أنَّ الراد بالذکر في الآية تكبيرة الاحرام» فقد اختلف 
العلیاء في الراد به وتعیینگم له حکم. 

ب- على فرض التسلیم. فالآية مطلقة فا الأحاديث الدالة على أنَّ 
المراد بتكبيرة الاحرام: لفظ « الله آکبر ». 

۲- أن هذه الزيادة لا حیل المعنى بل تقوّيه بإفادة الحصر. 

نوقش: بأد هذه الزيادة عدولٌ عن المنصوص فيا محله التوقیف» ثم هذه 
الزيادة تنقل اللفظ من التنكير فيزول ما فدّر فيه « الله الأكبر » أي من کل شيء. 

الراجح: قول الجمهورء فلا تنعقد الصلاة بغير لفظ « الله أكبر » وبناء 
عليه فالفرق قوي وصحيح. 

(م/ع۳) الفرق في وقوف الإمام في صلاة الجنازة بين الرجل والمرأة. 

يقف الإمام من الرجل حذاء رأسه مما يل صدرَهُ عند الجمهور خلاقا 
للالکية. ویقف من المرأة عند عجرّتها مما يلي الخاصرةً عند الشافعية والحنابلة 
خلافًا للحنفية. 


الجامع: كلاهما جنازة يصلى عليها. 


۹۹ 


الفرق بين المسألتين: 

-١‏ النص فرّق» كما في: 

أ- حدیث سمرة بن جندب خفعنه قال: ر فا النبی يا 
وصل على أمّ كعب ماتت وهي نفساء» فقام رسول الله ل للصّلاة عليها 
0000 

ب- وحديث أنس خش أنه « صل على جنازة رجل فقاع جبال رس 
ثم جاءوا بجنازة امرأة من قریش. فقالوا: يا أبا مزة؟ صل عليهاء فقام جبال 
وسط السّريرء فقال له العلاء بن زياد: هكذا ریت النبيّ كل قام على الجنازة 
مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلا فرغ قال: احفظوا 0 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب الصلاة على النفساء وسننهاء )١77/١(‏ رقم 
( وني كتاب الجنائز (4۰۹/۱) رقم (۱۳۳۱- ۰۱۳۳۲ ومسلم في كتاب 
الجنائز» باب أين يقوم الامام من الیت للصلاة عليه (۱/ 116) رقم (4515) واللفظ له. 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب ابنائزه باب أين یقوم الامام من الیت إذا صل عليه 
(۳/ ۳۰) رقم (۳۱۹۶) والترمذي في کتاب الجنائزء باب ما جاء أين یقوم الامام 
من الرجل والمرأة (۳/ ۳۶۳) رقم (۱۰۳۶ وابن ماجه في کتاب الجنائز» باب ما 
جاء في أين یقوم الامام إذا صل على الجنازة (۱/ 4۷۹) رقم (۱8۹6) وأحمد في 


و ۰ ۱ 


۲- أن الأمام سترة لا هو هم في السّتر من بدنها ببدن الامام إذا وقف 
بینها وبین الاس 

۳- أن المرأة تخالف ار جل في الوقوف في الصلاة فجارٌ أن تخالفه هنا. 

أدلة المالكية: 

۱- تلا یتذگ رك من ال جل والراةإن وقف عند وسط الاخر ما ا 

۲- وربا جتجون بأثر ابن مسعود خإلعك أنه كان إذا صل على جنازة 
رجل قام عند وسطه وإن كانت امرأة ام عند منکبها. 

وأجابوا عن حديث سمرة بأنه نما وقف عند وسطها لعصمته عن ما 

ورد: بأن هذا لم يفهمه الصحابة. 

الفرق قوي وصحيح» والسّنة دلت على أن هناك فرقًا بين وقوف الإمام 
للصلاة على الرجل والمرأة في الجنازة؛ على اختلاف بين الفقهاء في صفه 
وكيفية الوقوف. 


(۱) الفروق للجويني (۲/ .)84٠‏ 


ومبذا یظهر رجاحة قول الشافعية والحنابلة لدلالة السّنة على ذلك. 

ولکن لو صل على الكيفية والصّفة التي ذکرها المالكية واحنفية صت 
الصلاة؛ لکنه خلاف السّنة. 

(م/۳۵) تبطل الصلاة بالحدث مطلقًاء ولا تبطل بسو الکلام. 

أجمع العلماء على أن من أحدتٌ في الصلاة عامدًا أو ناسيًا أن طهارته 
وصلاته تبطلان. 

ون من تكلّم في صلاته عامدًا هو لا يريدٌ إصلاح شىء من أمرها أنَّ 
صلاته فاسدة. 

وأنَّ من تکلّم ناسيًا فصلائّه صحيحة خلاقا للحنفية حيث قالوا: صلاه 
باطلة وعليه أن يستقبلها من جديد. 

الجامع: كلاهما فعل مناقضٌ للصلاة. 


۰ » )1( 
الفرق بين المسألتين 


(۱) انظر الفروق الفقهية لعبد الوهاب (ص 450)»: وفروق الدمشقي (ص۱۳۸) وعدة 


۳ 


أ- النص فرق بینهیا حیث قال ة: « لا قبل صلاةٌ أحدكم إذا آحدت 
2 ¢ (۱) 


حتی یتوضا » 
وقالك: « إن الله تجاورٌ عن آمتي الخطأ والنسیانَ وما استکرهُوا عليه“ 
- أن الكلام غير منافٍ للصلاة؛ والحدث منافي ها على أي وجه كان؛ 

فلهذا افترقا. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور (1۵/۱) رقم 
(۰)۱۳0 ومسلم في کتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (۱/ ۲۰) رقم 
(۲۲) من حدیث أبي هريرة له 

(۲) آخرجه ابن حبان في إخباره 4ة عن مناقب الصحابة» ذکر الاخبار عما وضع الله 
بفضله عن هذه الأمة» الاحسان (۲۰۲/۱۲) رقم (۰)۷۲۱۹ والدارقطني في النذور 
(5/ ۱۷۱-۱۷۰) رقم (۰)۳۳ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۳/ ۹۵ والبيهقي 
في الطلاق» باب ما جاء في طلاق الکره (۷/ ۳۵۲ وفي الأیمان باب جامع الأیمان 
( ۰ والحاكم في الستدرك (۲/ ۱۹۸) من حدیث ابن عباس تن . 

صححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي وحشّنه النووي في الأربعين کا في جامع 
العلوم والحكم (۲/ ۲۸۹). والالباني في الارواء (۱/ ۱۲۳) رقم (۸۲). 


۱۰۳ 


أدلة الجمهور القائلین بالفرق: 

حدیث أبي هربرة خفه في قصة ذي الیدین شه قال: صلى بنا رسول 
الله اة إحدى صلاتي العشی» ما الظهر واما العص فسلّم في ركعتين» ثم أتى 
دعا في قبلة السجد فاستندٌ إليها مغضّبّاء وفي القوم آبو بكر وعمرء فهابا أن 
يتكلّاء وخرج سرعان الناس: قَصرّت الصلاة» فقام ذو اليدين» فقال: « يا 
رسول الله! أقصرّتٍ الصلاةٌ أم نسيت؟. فنظر النبی ب یمینا وشالّاء فقال: ما 
يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدّقٌ» لم تصلٌ الا ركعتين» فصل ركعتين وسلّم» ثم 
کی ثم سجك ثم کر فرفع ثم 14 وسجد ثم ك1 بورق قال: و أخيرت عن 
عمران بن حصین أنه قال: وسلم 

وجهه: أنَّ الب كله تکلّم ناسيّاء وذو الیدین تكلّم ناسيًا أو جاهلاه 
وكذا جماعة من الآمومین فلو كان الكلام إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة 


لوجب على النبی 26 وذي اليدين وجماعة من الحاضرين أن يستأنفوا صلاتهم. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في السجد وغيره (۱/ 
۷۱ رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
والسجود له (۱/ ۳ رقم (۵۷۳). 


١ 


أدلة الحنفية: 

أ- ما روي من حديث عائشة غا مرفوعا: «مّن أصابَه قَيِءٌ أو رعاف 
أو قلس أو مذي فلینصرف فليتوضّأ ثم ليبن على صّلاته. وهو في ذلك لا 
کل 

وجهه: دلَّ على أنَّ بعد الکلام لا يجوز البناء قطّ. وعند الدارقطنی: قال 
ابن جریج: «١‏ فان تكلم استأنف . 

ب- حديث معاوية بن الحكم السلمي خلعك مرفوعا: « ان هذه الصلاة 


5١ = «َ‏ 
لا يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس؛ إلا هو التسبیخ والتکبیء وقراءة القرآن» . 


(۱) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في البناء على الصلاة 
(۱/ ۳۸۰) رقم (223771))» والدارقطني في كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج 
من البدن (۱/ 757- ۳۹۵) رقم (0554- )٥١١‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياش؛ 
وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منهاء فإنه عن ابن جريج. قال الدارقطني: 
« وأصحابٌ ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا ». وصوّب 
الرسل الإمامٌ أحمد وأبو حاتم والبيهقي وضعّفه ابن معين وابن عدي والبوصيري. 
وقال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 

انظر: الكامل لابن عدي (۱/ ۲۹۲)» (۵/ ۲۸۹)ء تبذيب الاسیاء (۲/ ))٠١ ١/7‏ مصباح 
الزجاجة (۱/ ۳۹۹ نصب الراية (۱/ ۳۸ التلخيص (۱/ .)۲۷٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة 
(۱/ ۳۸۱) رقم (۵۳۷). 


۱۰۵ 


وجهه: أن ما لا يصلحٌ للصلاة فمباشرته مُفسدةٌ للصلاة. 

أجاب الجمهور: بأن حديث ذي الیدین مصّصٌ لعموم الأحاديث الدالّة 
على النهي عن الكلام في الصلاة. 

الراجح: قول الجمهور بالفرق بين الحدّثِ ونسيانٍ الكلام؛ فالحدّثُ 
بطل الصّلاة مطلقًا سواءٌ أكان سهوا أم عمدًا؛ أما كلامٌ السّاهي والناسي فإنه 


لا بطل الصلاةء لأنَّ أدلة الجمهور تصلّح لتخصيص العمومات الواردة في 


التهي عن الكلام في الصلاة. 
وعليه فيكون الفرق قويًا. 


(م/۳۱) الفرق بين السهو في التشهد الأول والسهو في التشهد الثاني 
من حيث لزوم العودة وعدمها. 


إذا سها الامام عن التشهد الأخير فانتصب قاتا لزمَهُ الرجوعٌ والجلوس 
للتشهد بلا خلاف بين أهل العلم. 


وإذا سها عن التشهد الأول وانتصَب قاتا لم یلزمْه الرجوغ عند جمهور 


اک 
الجامع: كلاهما سهروٌ في تشهد. 
»۳ )۲( 
الفرق بين السألتین : 


أ- أن النص فرّق بینها: 

ان ادت اه فان توص بیقعت قلا مدل 
رکعتین قاع وم جلس» فسبّح به من خلفه» فأشارٌ إليهم أن قومواء فلا فرغ من 
صلاته سلّم وسجد سجدت السَّهو وسلَّم وقال: هكذا صنع رسول اللهكة» . 


(۱) خلافا للنخعي والحسن وحماد بن أبي سليمان فإنه يرجع عندهم ولو استوى قاتا. 
وعند أحمد: إن استوى قاتا فهو یر بين الرجوع إلى الجلوس وعدمه والأولى عدم 
الرجوع. 

انظر: الأوسط (۳/ ۲۹۰). التمهید (۱۰/ ۱۸۷ البيان (۲/ »)377٠‏ الغني (۲/ 19 5). 

(۲) انظر الفروق للکرابیسی (۱/ ۷۱- 1۲). 

(۳) آخرجه آبو داود (۱/ 4۳۹) رقم (۱۰۳۷ والترمذي (۲/ ۲۰۱) رقم (۳۱۵) 
وأحمد (1/ ۷ ۳) وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن الغيرة بن شعبة عن النبي ية وصححه أحمد شاک والألباني. 

انظر الارواء (۲/ ۱۰۹) رقم (۳۸۸). 


۱۷ 


۲- وفعل أيضًا عقبة بن عامر مثل ما فعل ا مغيرة خيفعك وقال: « سمعتکم 

تقولونَ: سبحان الله! كي أجلس» ولیس تلك السّنة» وإنا السّنة التي صنعت » “ 

۳- وعن المغيرة بن شعبة خفعك قال: قال رسول اللَهككةِ: « إذا قام الإمام 

في الرّكعتين» فان ذكرٌ قبل أن يستوي قاتا فلیجلش, فان استوى قاتا فلا 

جلس» ویسجد سجدي السهو ». وفي لفظ: ١‏ ذا قام أحدكم قاتا تن 
یستقم قاتا فلیجلس» فإذا اشَم قاتا فلا جلس؛ ویسجد سجدتي السهو ٠»‏ 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۵). والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۰۳۱۳ والحاكم في 
الستدرك (۳۲۰/۱) والبيهقي في الکبری (۲/ ۳46) وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وصححه الالباني في صحیح سنن أبي داود (5/ ۲۰۰). 

(۲) آخرجه آبو داود (۱/ 4۳۹) رقم (۱۰۳7 وابن ماجه (۱/ ۳۸۱) رقم (۰)۱۲۰۸ 
وعبد الرزاق (۳۱۰/۲) رقم (۳۸۳). وأحمد (5/ ۰۲۵۳ ۰۲۵6 والطبرانی في 
الکبیر (۳۹۹/۲۰) رقم (۹6۷) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 440 
والدارقطني (۲/ 4۷) رقم (۱8۰۱) والبيهقي في الکبری (۲/ ۳۳) من طریق جابر 
الجعفي عن الغيرة بن شبیل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. 
والحديث ضعّفه ابن المنذرء والمنذري» والنووي» وابن حجر؛ لأن مداره على جابر بن 
يزيد الجعفي وهو ضعيف جدًا. 

انظر الأوسط (۳/ ۲۹۱ الجموع (5/ ۵۰) التلخيص (۲/ 5). 

وقد آشار آبو داود إلى ضعفه عقب روایته للحدیث فقال: « ولیس في كتابي عن جابر 
الجعفي إلا هذا الحديث ». لکن جابر الجعفي لم ینفرد به بل تابعه اثنان من الرواة: 


۱۳۸ 


قال الكرابيسي في علَّة التفریق من جهة النص: ومداژهما على الخبر؛ 
وهو ما روي عن النب يك أنه قام من الثانية إلى الثالثة فسبّح به فلم يعد. 

وروي أنه قام من الرابعة إلى الخامسة فسبّح به فعاد. 

ب- « أنَّ القيام إلى الثالثة فريضة والقعود سنة» وإذا قام إلى الثالثة قطع 
قيامًا معتدًا به؛ لأنه يقع عن الفرض فلا يجورٌ له رفضة والعَودُ إلى ما قبله لأداء 
مسنون» فأمر بالمضيٌ على الصلاة. 

وأما في القعدة الأخيرة فالقیام غير مأمور به والقعودٌ مفروض علیه 
فإذا قام إلى الخامسة لم يقع معتدًا به» والقعودُ فرص علیه والعودٌ إلى أداء 
الفروض أولى من الاشتغال ببا ليس بمسنون فأمكنه رفضه والعودٌ إلى ما 


م۰ ۰ ص ۶٣‏ ۰ > و (۱) 
قبله؛ فوجت أن پرفضه ویعود » 


الراجح: قول الجمهور فمّن سها عن التشهد الأخير يلزمة الرزجوع» 
ومن سها عن التشهد الأول لا یلزمه الرجوع؛ لصحّة حدیث الغيرة وعقبة 


وحديث غيرهما من الصحابة جع وللمعنی الذي ذکروه. 


الأول: قيس بن الربيع مختلف في توثيقه وهو أحسن حالا من جابر» والثاني: إبراهيم بن 
طهمان وهو ثقة. آخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار .)55٠ /١(‏ والحديث 
صحه الشيخ الألباني بمجموع الطرق والمتابعات. انظر الإرواء (۲/ ۱۱۰- ۱۱۲). 
)١(‏ الفروق للكرابيسي (۱/ -37١‏ 1۲). 


۱۹ 


وعلیه فالفرق صحیح معتبر من جهة النص والعنی. 
(۳۷/2) الفرق بين استحباب الالتفات للموذن دون لالتفات للخطیب. 


لا یستحبٌ الالتفات للخطیب بالاتفاق بل يكره. 

ویستحبٌ للمؤذن عند جمهور العلیاء خلافا للامام مالك فانه قال: لا 
یستحب إلا ذا آراد أن یسمع الناس فلا بأس. 

الجامع: كلاهما عبادة قولية يقصّدٌ بها الابلاغ. 

الفرق بين المسألتين من أوجه: 

أ ال فاق يني ا بح دل فل استحباب الالتفات للمودّن دون 
تست 

ما المؤذّنُ فنحدیث أبي جحيفة خف قال: « أتيثٌ النبی ي فتوضّأ ودن 
بلال قال: فجعلث تب فاهُ ها هنا وها هنا - یقول: يميئًا وشلا - یقول: 


٠ 7 5 2‏ )۱( 
حي على الصلاة» حي على الفلاح » ٠:‏ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل 
يلتف في الأذان (۱/ ۲۱۳) رقم (7775)» ومسلم في كتاب الصلاة باب سترة المصلي 
(۱/ 350) رقم (۵۰۳). 


آما عدم استحباب التفات للخطیب فلا روي من حدیث ابن مسعود 
شعت : « أن النبی بيا كان إذا صعد المنبر استقبلنا بوجهه ». 

ب- أنَّ الخطيب واعظٌ للحاضرین» فالأدبٌُ أن لا عرص عنهم بخلافِ 
المؤذن فإنه داع للغائبين» فإذا التفتّ كان أَبِلّمَ في إعلامهم وليس فيه ترك أدب . 

ج- أن ألفاظ الخطبة تختلفُ» والغرض منها الوعظ والافهام» فلا يحص 
بعض الناس بشيء منها كي لا يختلف الفهم بذهاب بعض الكلام عن السّماع» 
وني الأذانٍ الغرض الاعلام بالصّوت» وذلك يحصل بکل حال وفي الالتفات 
إسماع النواحي. 

د- أن الخطبة يقصد بها موعظة من حضر بالقرب منه» فاستحبٌ أن لا 
يفوّتَ عليهم ساع بعضها بالالتفات» بخلاف الأذان فإنه للغائبين . 

ه- آن الخطيب يحتاج إلى التركيز والتفكير لیعلم ما يقولُ» ويستحضر 
الآيات والأحاديث. أما المؤذن فلا يحتاج إلى ذلك. 


(۱) أخرجه البزار في مسنده (7"07/5) وقال: هذا الحديث لا نعلم رواه عن منصور بهذا 
الإسناد إلا محمد بن الفضل بن عطية وهو لين الحديث ول يروه غيره» فذكرناه من 
أجل ذلك. 

.)۲۷٤١ /١( مغني المحتاج‎ »)8١ /۳( الجموع‎ )۲( 

(۳) الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري (۲/ ۲۹۳). 


١١١ 


الأدلة: 

أ- حديث أبي جحيفة ع قال: « أتيثٌ النبىّ يله بمكة فتوضاً وأذَّن 
بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وها هنا - يقول: يمينا وشالا - يقول: حيّ على 
الصلاة حي على الفلاح 0 

وجهه: دل على التفات المؤذن للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين ولا لو 
فعل بلال أن يكون عن إعلام من النبی ب له بذلك» أو رآه یفعله فلم ینکره 
فصار حجَّةٌ وسئة. 

ب- ما تدم من أوجه الفرق. 

ج- عدم ورود السّنة بالالتفات للخطيب. 

الراجح: قول الجمهور بالفرق بينهماء وعلیه فالفرق صحيحٌ وقوي. 
الثمرة: من التفت من المؤذنين فقد أصاب السّنة» ومن التفت من الخطباء 
فقد خالف السْنة» بل وقع في البدعة كا صرح بذلك النووي وابنْ حجر 


وغيرهما. 


۱ 


(م/۳۸) الفرق بين خطبة الجمعة قبل الصلاة وخطبة العید بعدها. 
تکون خطبة الجمعة قبل الصلات وخطبة العید بعد الصلاة بالاتفاق. 
الفرق بين السألتین: 

أ- النص فرّق بينهماء فقد ثبت أن النبيّ كله خطب قبل الجمعة وواظبَ 
على ذلك» كما ثبت أنه خطب بعد صلاة العيد وواظب على ذلك. 

ب- أن خطبة الجمعة شرط لصلاتهاء والشرط مقدَّمٌ على الشروط 
فكانت قبل الصلاة بخلاف خطبة العيد فإنها ليست بشرط؛ فكانت الصلاة 
أولى منه بالتقديم. 

ج- أن الجمعة فريضة: فأْرت الصلاة ليدركها التأخر؛ بخلاف العيد. 

د- أن الجمعة من شرطها الجماعة» فإذا فاتث لم تُقَص» فكانت الخطبة 
قبل الصلاة ليتكامل اجتتماع الناس حين الخطبة ويدركوا الصلاة بعدّهاء 
وليس كذلك غيرها من الصلوات؛ لأنها نافلة تصحٌ جماعةٌ وفرادی» لاد من 
فاته شی؛ منها صلّاها فرادی» فدلّ على الفرق بین 

دراسة الفرق: الفرق قوي وصحیح. فخطبة العيد بعد الصلاة؛ فمن 
حضرها يَؤْجَّر عليهاء ومن لم يحضرها فلا شيء عليه» وخطبة الجمعة قبل الصلاة. 


(۱) الاستغناء للبكري (۲/ 519- 4۲۰). 


۱۳ 


(م/۳۹) صلاة العید يستحبٌ قضاوها دون الکسوف والخسوف. 


لا تقضى صلاة الکسوف والخسوف بعد انجلاء الشمس والقمر بلا 
خلاف» وتقضی صلاة العید إذا فاتت استحبابًا عند جمهور العلاء؛ خلافا 
للمالكية والشافعي في قول. 

الفرق بين المسألتين: 

أ- النص فرق بينهماء فقد ثبت أمر هب بقضاء صلاة العيد في حديث أبي 
عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله ككل: « أن رکبّا جاءوا إلى 
النبيّ بي يشهدون تم رأوا املال بالأمسء فأمرهم أن يُفطرواء وإذا أصبحوا 
أن يغدوا إلى مصلاهم 0 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من 
الغد (۱/ ۷ رقم ۰.۱۱۷ والنسائى في كتاب صلاة العیدین» باب الخروج إلى 
العید من الغد (۳/ 48 رقم (۱5۵۵7). وابن ماجه في کتاب الصیام باب ما جاء 
في الشهادة على رؤية املال (۱/ ۲۹۰) رقم (۰)۱0۵۳ والبيهقي في کتاب الصیام 
باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال (5/ ۲۵۰). وصححه ابن المنذرء 
والخطابي» وابن حزم» والبيهقي والنووي» والالبانی. 

انظر: المحلى (5/ 47). معالم السنن (۲/ ۰۳۲ المجموع (5/ ۰۲۷ تحفة المحتاج 
265١ /۱(‏ ). التلخيص (۲/ 417)» صحيح أبي داود (۱/ ۲۱6). 


١١ 


وأمّا صلاةٌ الکسوف والخسوف فلم يأمرُ بقضائهیا إِنَّا قال: « فاذا 
رآیّموشا فصلُوا وادعُوا حتی یکشف ما بکم »*. وعند مسلم: « حتى 
ینکشفت » فجعل الانکشاف غاية للصلاة فلا تقضی بعد ذلك. 

ب- أن صلاة الکسوف والخسوف إلا تّرعت لعارض» رغبةً إلى الله في 
رد ضوء الشمس والقمر؛ فإذا حصلّ الانجلاءٌ فقد زال العارض وحصل 
مقصودٌ الصَّلاة؛ بخلاف صلاة العید فإنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوات 
الوقت کسائر الفرائض. 

ج- أنَّ صلاة العید موقتة من جهة الزمان كا كانت الکتوبات موقتةه 
ولیس فیها إحالة فريضة من صفة إلى صفة» فاذا فاتت قضیت كا تقضی 
الکتوبات وسار السّنن الو کدة. 

بخلاف صلاة الخسوف فایّا معلّقة بوجود الخسوف لا بوقت من جهة 
الزمان؛ تضرّعا إلى الله تعال وفزعا إليه عند ظهور تلك الاية» وإذا انجلت 
فقد انقضّت الآية وانتهت العلّ ففعل تلك الصلاة بعد زوال العلّة وضع 
للشیء في غير موضعه» وإن) طوها رسول الله بل لیشتغل بها ما دامت العلّة 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الکسوف. باب الصلاة في کسوف الشمس (۱/ ۲۲۷) 
« الصلاة جامعة ». 


قائمة» فاتّضح بذلك الفرق بينهما . 

دلیل الجمهور: ما ذکر في الفرق من نص وعلل. 

دلیل المالكية: أن صلاة العید شرعت فیها الخطبة والجماعة» فلم تقض 
في غير يومهاء کما لا تقضی صلاة الجمعة يوم السَّبت إذا فاتت. 

الراجح: قول الجمهور باستحباب قضاء صلاة العيد دون الكسوف 
والخسوفء للنصٌ الصحيح في ذلك» وعليه فالفرق صحيحٌٌ وقوي. 


(۱) الفروق للجويني (۲/ ۸۵۱). 


کناب الا6اه 


(م/۰) الفرق بين بهيمة الانعام وبين سائر آموال الزكاة في اعتبار 


الأوقاص وعد مه4. 


نعتبر الأوقاص ”“ ٤‏ زكاة مهپیمه الانعام وله تجب الزكاة فيها بالاتفاق) 


۳ ا‎ KI 


)١(‏ الأوقاص: جمع وَقَص - بفتح الواو والقاف» وقد تسكن القاف - وهو ما بين 
الفريضتين من نصب الزكاة ما لا شيء فيه. ویطلق أيضًا على ما دون النصاب الأول. 

انظر: لسان العرب (۱۵/ ۳۲۸). المصباح المنير» (ص23505. النهاية في غريب الحديث 
والأثر(0/ ۲۶۱ الجموع للنووي (5/ ۳۹۲ الغني لابن قدامة /٤(‏ ۲۹). 

(۲) انظر: الاستذکار لابن عبد البر (۹/ ۱7۰ الجموع للنووي (۵/ ۳۹۶ الانصاف 
للمرداوي (۳/ ۱۳). 

(۳) ذهب أبو حنيفة في ظاهر الرواية إلى أن ما زاد على الأربعين من البقر إلى الستین» يحب 
فيه الزكاة بحسابه» قل أو كثر. ففي الواحدة ربع عشر مُسِنْة وفي الاثنتين نصف عشر 
مُسنة» وهکذا إلى الستین. وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 
خسين» ففیها مُسِنّة وربع مُسِنّة» أو ثلث تبيع. 

انظر: البسوط (۲/ ۱۸۷ بدائع الصنائع (۲/ ۲۸)ء تحفة الفقهاء (۲/ ۲۸۶). 


۱۷ 


ولا تعتبر الاوقاص في سائر الاموال الزكوية فتجب الزكاة في زوائدها 
اا تا لأبي حنيفة ل فیا دون آربعین درهمًا فضت 


)۳( ۳ 2 ع ت‎ ٠,٠ 
. وما دون أربعة مثاقيل ذهبًا‎ 


الجامع بينهما: أن کلیهی زيادة على النصاب في مال رَكوي. 

الفرق بين المسألتين: 

أ- الط فرق بينههاء حيث دل النصٌ على اعتبار الأوقاص في بهيمة 
الأنعام ىا ورد في حديث أبي بكر خيعك. وعلى عدم اعتبارها في الأموال 
الزكوية الأخرى كا في حديث علي خيلع . 

آما حديث أب بكر خف ففيه: « ...فيا دون خس وعشرينّ من الابل 
في کل حمس ذَودٍ شاةء فإذا بلغت خسًا وعشرين ففيها ابنة خاض... وفي 
سائمة الغنم إذا كانت أربعينَ شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على العشرين 


ومائة ففيها شاتان» فإذا زادت على ثلاثائة ففى كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة 


6۲۱6 /١( العونة (۱/ ۲۰۸ المهذب‎ »)١١١ /١( انظر: الاختيار لتعليل الختار‎ )١( 
.)۸۰ مختصر الخرقي (ص‎ 

(۲) ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ ما زاد على نصاب الفضة لا شيء فيه حتى يبلغ أربعينَ أربعين 
درهمّاء وأنَّ ما زاد على نصاب الذهب لا شيء فيه حتى يبلغ أربعةً مثاقيل. 

انظر: الاختيار لتعليل الختار (۱/ ۱۱۱ مختصر القدوري (۱/ .)١57‏ 


۱۸ 


0 ع 


الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة» فليس فيها صدقة قة الا أن يشاء رش )۹ 
لاد ا 
کل ما ا ولیس فيا دون ما تي درهم شی ۶ فان زاد 
مات لك" 
ب- أن إ يجاب الزكاة في وقص المواشي يفضي إلى الاجحاف برب المال» 
أو إلى اختلاف الأيدي بين الفقراء والمالك» ما يؤدي إلى سوء المشاركة» 
فضرب الشرع الأوقاص ليزول ذلك لطفا منه بأرباب الأموال ور شم 
بخلاف سائر آموال الزكاة فان جاب الزكاة فيا زاد عل نصایها بتحسانه 
.۰ 3 1 هب ع 0 3 ره 2 و 1 
یمکن آخذه من غير ضرّر؛ لانها آموال تتجزا وتتبعض فلا معنی لضرب 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ ۵۲۷) باب زكاة الغنم» حدیث (۱۳۸۲). 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه (۲/ )4٩‏ باب في زكاة السائمت حدیث (۱۵۷۲). 
والترمذي في جامعه (۳/ ۷) باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» حدیث (1۲۰). 
والنسائي في سننه (۵/ ۲۷) باب زكاة الورق» حديث (۲۷۷). وابن ماجه في سننه 
/١(‏ ۵۷۰) باب صدقة الخيل والرفیق» حديث (۵۷۰). وعبد الرزاق في مصنفه 
(1/6) باب الصدقات. حدیث (۰)1۷۹4 والبيهقي في السنن الکبری (5/ ۱۳۶) 
معيو وسو سيو وي 
عن هذا 0 فقال: لکلا مسي نآ اسحاق. رف کب نان 
المسند (۲/ ۱۱۸ كما صحّحه الالباني جنه في صحيح سنن أبي داود (۱/ ۲۹۲). 


۱۹ 


ج- أن ال زكاة وجبت مواساةً للفقراء بجزء من الال وغذا وجب في قدر 
يحتمل المواساةء فإذا بلغ ذلك القدر وجبت فيه الز کاة» وفی| زاد علیه؛ قلیلا 
كان أو كثيرًا؛ لأنه لا فائدة بعد احتماله لضرب مقدار لا تجب فيه الزكاة الا أن 
يكون في الإيجاب ضررٌ على رب المال» ولا ضرر عليه في عدا الماشية فافترقا . 

أدلة الجمهور أن لا وقص في الائان: 


١-ماروي‏ عن علي وابن عمر تشن أنهما قالا: « في مائتي درهم خمسة 
دراهم فا زاد فبحساب ذلك 0 


ول يُعرف فما مخالفٌ من الصحابة فکان إجماعا . 


؟- أن شر ط النصاب ثبت معدولا به عن القیاس؛ لأن الزكاة عرف 


وجوبها شكرًا لنعمة امال» ومعنی النعمة يوجد في القلیل والكثيرء ونا عرف 


)١(‏ انظر الفروق للسامري (۱/ ۲۳۳ إيضاح الدلائل (۱/ ۰۲۰۷ عدة البروق 
(صع 6 ۱). 

(۲) انظر الفروق للسامري (۱/ ۲۳۳). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ ۸۸ والبيهقي في الکبری (4/ ۰۱۰۸ حدیث 
(۰)۷۱۲ و آبو عبید في الأموال ( ص4۲۵ - 4۲). 


.)۲۱ /5( انظر الغني لابن قدامة‎ )٤( 


اشتراط النصاب بالنصّ» وهو وارد في أصل النصاب. فبقي الأمر في الزيادة 
على القياس . 

7+ اعمال مكنا من الأرفى »قرحت أن لآ مكو تفس بعد 
وجوب زكاته كالزروع. 

أدلة الحنفية على اعتبار الوقص في الائان: 

.» قول النبي كك « من كل أربعينَ درهمًا درهمٌ‎ - ١ 

وجهه: أنه لم یرد به الابتداء فیکون المراد ما بعد المائتين. 

حديث معاذ حَقدّعك أن رسول الله َة أمرّه حين وجّهه إلى اليمن بأن لا 
يأخذ من الكسر شيئًا « إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسةً دراهم 
ولا تأخذ ما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهمّاء وإذا بلغ أربعين درهمًا فخذ 


02( 
منها درهما) . 


(۱) انظر بدائع الصنائع (۲/ ۱۸ الهداية (۱/ ۱۱۱). 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (5/ ۱۳۵) باب ذکر ابر الذي روي في وقص 
الورق» حدیث (۷۳۱۵) والدارقطني (۲/ )٩۳‏ باب لیس في الکسر شيء» حدیث 
(۱). قال الدارقطتي: النهال بن الجراح - آحد رواة الحديث - مترو احدیث. 
وعباد بن نسي لم یسمع من معاذ. وقال البيهقي: لو صح لقلنا به ولم نخالفه إلا أن 


اسناده ضعیف جدا. 


فالحديث نص في أن ما زاد على نصاب الفضة لا شىء فيه حتی يبلغ 


؟- أن له عفوًا في الابتداء» وهو ما قبل التصاب. فکان له عفرٌ بعد 
النصاب. كالماشية” . 
- أن خد الوقص في الأثان يفضي إلى الحرّج؛ بحساب ربع عشر 
الذرة والحبّة والدانق والدرهم وغير ذلك؛ والحرَح مرفوع. 
الراجح: قول الجمهور باعتبار الوقص في مهيمة الأنعام دون سائر 
الاموال الزكوية. 
فبناءً علیه: فالفرق قوي وصحیح. 


الثمرة: معرفة القدر الواجب ٤‏ زكاة ما زاد على المالين. 


(۱) انظر بدائع الصنائع (۲/ ۱۸). 


۲۲ 


(م/4۱) الفرق بين بهيمة الانعام وبين سائر الأموال الزكوية في تأثير 
الخلطة. 


تؤثر الخلطة" ' في إيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام» تقلیلا وتكثيرًا للنصاب 
فتجعل الالین كنال الواحد عند امحمهور" " خلافّا للحنفية. ". 


)١(‏ الخلطة بضم الخاء: الشركة» وهي نوعان: 

الأول: خلطة أعيان وهي أن لا يتميز نصيبٌُ أحد الرجلين أو الجماعة عن نصيب غيره 
كاشية ورثها قومٌ أو ابتاعوها معَاء فهي مشاعة بينهم» وتسمّی خلطة الشيوع وخلطة 
الاشتراك. 

الثاني: خلطة أوصاف وهي أن يكون مال کل رجل متميرًا عن مال غيره» وتسمّى هذه 
خلطة الجوار. 

انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (۱/ ۱ ومختار الصحاح (ص 40). والمغني 
(07/5)» وروضة الطالبين (۲/ ۱۷۰). 

(۲) الدونة (۱/ ۲۷۸ والعونة (۱/ ۰۲۳۸ وختصر خلیل (ص۵۸). الام للشافعي 
(۲/ ۱۳ والتنبیه (ص ۵۷)» والنهاج (ص۱۱۹)» وختصر ارقي (ص ۷۷ ومنتهی 
الارادات (۱/ ۶6۷). 

(۳) حيث قالوا: لا تأثير للخلطة في جنيع الأموال الزكوية. 

انظر: ختصر الطحاوي (ص؟ 5)» البسوط (۲/ ۱۵۳ الاختیار (۱/ ۱۱۰). 


۱۳۳ 


ولا تور الخلطة في سائر الأموال ال كوية غير بهيمة الأنعام عند المالكية 
والحنابلة”'' خلاقا للشافعية في الأظهر والحنابلة في رواية؛ حيث قالوا: بتأثير 


الخلطة في الجميع 0 


الجامع: أن كلا منهما خلطة فیما تجب فيه الزكاة إذا توفرت شروطها. 


آ- أذ ال زكاة تقل بجمیع الاشية تارت وتزید آخری وساثر الاموال فر 
بهيمة الأنعام تجبُ فیها الزكاة فیما زاد على النصاب بحسابه؛ فلا أثرَ لجمعهم) ". 

ب- أن اا في بهيمة الانعام تثر علی امالك ا تاره وضرّا تا 
أخرى؛ فلو اعثبرت في غير بهيمة الأنعام» لأنّرت ضررًا محضًا برب الالء أي 
في حال انفراد کل من الخليطين بأقلّ من التّصابء فلم جز اعتبارها" 


(۱) التفريع (۱/ ۲۸۹ العونة (۱/ ۲۳۸). 

(۲) انظر الام (۲/ ۰۱6 والنهاج (ص ۱۱۹) والانصاف مع القنع والشرح الکبیر 
(7/ ۰4۸۵ ومعونة أولي النهی (۲/ 1۲۲). 

.)1۵ /٤( الغني‎ )۳( 


)٤(‏ الحاوي (۱۱۲/۳). والمهذب (۱/ ۰)۱۵۳ والغني »)٦١ /٤(‏ وشرح الزرکشي 
۵۹۹٩ /۱(‏ 


۱۲٤ 


ج- النص فرق وحصّ حيث روي: « الخليطان ما اجتمعا؛ على الحوض 


والرّاعى والفحل 5 
قالوا: وإن| يكون ذلك في بهيمة الأنعام دون غيرها. 
الأدلة: 


أ- أدلة المالكية والحنابلة هي ما سبق ذكره من أوجه الفرق. 
ب- أدلة الشافعية: 
١‏ - عموم حديث أنس اع مرفوعا: « لا يجمع بين متفرق ولايفرّق بين 
جتمع خشية الصدقة» وما كان من خلیطین فَإئَّما يتراجعان بينها بالسّويّة 4" 
۲- أن الخلطة انا د بتت في بهيمة الأنعام للارتفاق وخمّة الونة؛ وذلك 
لأنها تحت باتحاد الرعی واحوض ونحوهماء وهذا الارتفاق موجود کذلك فى 
ثر الأموال باتحاد الجرين والبیدر والاء والحرث وجداد النخل» وکذا باتحاد 


الدکان والخزن والبائع ٤‏ آموال التجارة. 


(۱) آخرجه الدارقطني کتاب الزكاة» باب تفسير الخليطين (۲/ ٤‏ ١٠)؛‏ والبيهقي (۱۰۱/2). 
وفيه ابن طيعة وهو ضعیف. وقد ضعفه النووي في الجموع  /۵(‏ ۳؟). 

انظر التلخیص الحبير (۲/ ۱۵۵). 

(۲) آخرجه البخاري في الصحیح. کتاب الزکاة باب لا جمع بين متفرق ولا یفرق بين 
مجتمع» (۱۵۰) وباب ما كان من خليطين فإنهم| یتراجعان بینها بالسوية (۱66۱). 


۱۳۵ 


عام 


۳- أنَّ للخلطة تأثيرًا في تخفيف الونة في جميع الأموال» فجاز أن تو 
وجوب الزكاة كالسّوم في الاشية . 

الراجح: والله أعلم هو قول المالكية والحنابلة أن الخلطة مؤثّرة في وجوب 
الزكاة في ببيمة الأنعام دون غيرها من الأموال الزكوية» وذلك لا تقدم من 
الفرق» ولدلالة الأحاديث الصحيحة على ثبوت الخلطة وأثرها في ببيمة الأنعام » 


ثر في 


وم يأتِ ما يدل على اعتبارها في غير بهيمة الأنعام» بل ژوي ما قد هم منه آن 
D.A 5 e‏ 
الا جتاع في الحوض والراعي والفحل شرط في صحة الخلطة 
الثمرة: اختلاف قدر الواجب من الزكاة في المال الخلوط. فیا كان يمة 
a rE‏ 
اا کے و و ا وما كان غير مهيمة الانعام فينظر إلى المالك 


وما في ملکه فتجب ال ز كاة عليه بحسب ماله. 


(م/۲+) الفرق بين الزروع والثمار. وبين الماشية. والنقدین وعروض 
التجارة؛ 2 اعتبار الحول وعد مه 


تعتبر امحول لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام والائان وعروض التجارة 
باتفاق الفقهاء. 


(۱) انظر الحاوي (۳/ ۱8۲ البيان (۳/ ۰6۲۲7 الغني (۳/ 10). 
(۲) انظر فتح الباري (۳/ .)۳٩۸‏ 
(۳) انظر الحاوي (۳/ ۱۲ )» البیان (۳/ 6۲۲ الغني (۳/ 14). 


۱۳۹ 


ولا تعتبر الحول في زكاة الخارج من الأرض « الزروع والثار » باتفاق 
الفقهاء 

ا لجامع: كلّه ما يجب إخراحٌ زكاته إذا توافرت شروطه. 

الفرق بين المسألتين « متفق عليه ». 

أ- النص فرّق بينهما حيث دل النص على اعتبار الحول في السائمة من 
بهيمة الأنعام» والأثان» وقيم عروض التجارة وذلك في حديث « لا زكاة في 

۲ 7 

ال نعو ل بعلية ول . 


(۱) انظر شرح معاني الآثار (۲/ ۳۸)» القدمات الممهدات (۱/ ۰)۲۸۰ المجموع (۵/ 077 
الغني /٤(‏ ۷). 

(۲) آخرجه ابن ماجه في (۵۷۱/۱) رقم (۰)۱۷۹۳ وآبو عبید في الأموال (ص ۰4۱۳ 
والدارقطني (۲/ ۰۲۵۱ البيهقي /٤(‏ ۰۹۰ ۱۰۳) من حديث عائشة فا وأخرجه 
الدارقطني من حدیث أنس فنك في (۲/ ۲۵۲ وأبو داود (۲/ ۱۵۷) رقم (۱۵۷۳) 
والبيهقي في الکبری ٥ /٤(‏ من حدیث علي خان . 

قال النووي في خلاصة الأحکام: الحديث صحیح أو حسن» وحسنه الزيلعي» وقال ابن 
حجر: حدیث علي لا بأس بإسناده» والاثار تعضده فیصلح للحجّة. اه. وصححه 
الالباني بمجموع الطرق. 

انظر: نصب الراية (۲/ ۰۳۲۸ والتلخیص (۲/ ۷۳۲). وارواء الغلیل (۳/ 5 ۲۵). 


۱۳۷ 


وحدیث: « من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتی حول عليه درا 


بو (۱) 
عند ربه ) 


كا دل النص على عدم اشتراط الحول لوجوب زكاة الزروع والثار 
وذلك في قوله تعالى: او انوا E FE‏ 46 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ب- أن الزروع والثار والمعادن یتکامل النماء فيها دفعةٌ واحدة» ولا نماء 
ها بعد ذلك بنفسها ولا هي معدّة للناء؛ فلا يجب فيها الزكاة ثانية کالعوامل» 
ولیس كذلك الذهب والفضة وقيم عروض التجارة؛ لأن الناء یتکرر فيها 
بتكرار الحول؛ فتكدّ رت الزكاة فيها بتكرار الحول”". 

الراجح والثمرة: تظهر في وجوب الزكاة في الماشية والأثمان وقيم 
عروض التجارة کل و بخلاف زروع والثار فلا تجب فيها إلا مرة واحدة 
عند حصادها. 


وعلیه: فالفرق بين المسألتين قوي. 


(۱) آخرجه الترمذي (۳/ ۱۷). والدارقطني (۲/ ۲۵۰ والبيهقي في الکبری (4/ ۱۰). 
من حدیث ابن عمر فش . ورجح وقفه البيهقي وابن الجوزي وابن حجر. 

انظر: تلخیص الحبير (۲/ ۰۷۳۲ والارواء (۳/ ۶ ۲۵). 

(۲) انظر: الفروق للسامري (۱/ 46 ۰)۲ وایضاح الدلائل (۱/ ۲۱۱- ۲۱۲). 


۱۳۸ 


(/4۳) الفرق بين حول الفائدة وبين نصابها في لصم إلى المال 
الذي عنده. 

تضم الفائدة إلى ما عنده في النصاب اتفاقا. 

ولا تضم الفائدة إلى ما عنده في حول عند الجمهور « الشافعية» والحنابلة 
وقول المالكية في الستفاد من غير السّوائم ». خلافا للحنفية. 

الفرق بين المسألتين « الشافعية والمالكية والحنابلة في الأثمان ». 

أ أن الول مر لاستناء المال.رفقا بالالك لبحصل آذاء ال زكاة من 
الرّبح» ولا تم ذلك إلا بمرور الحول على أصل الال؛ فوجب اعتبار ذلك. 

ما النصاب فإنه يَعتبررٌ حصول الغنی وبلوغ الال حدًا يحتملٌ الواساةه 
وقد حصل ذلك بالتصاب الأول. 

ب- أن زكاة السّائمة موكولةٌ إلى السّاعيء فلو لم تضم إلى ما عنده في 
الحول لأدَّى ذلك إلى خروج السّاعي أكثر من مرّة» وفي ذلك مشقّة؛ بخلاف 
زكاة العين فنا موكولة إلى أربامها فبقيت على الأصل في اشتراط الحول. 


۱۳۹ 


الأدلة: 
أدلة الحنفية في ضمٌ الستفاد إلى التصاب من جنسه في الحول: 
أ- أنَّ عمومات النص تقتضي وجوب الزكاة مطلقًا عن شرط ا حول إلا 
ما خص بدليلء والستفاد داخلٌ في تلك العمومات. 
ب- أن المستفاد يضم إلى جنسه في النّصاب» فوجب ضمّه إليه في الحول 
کالتصاب. 
ج- أن الستفاد من جنس الأصل فيتبعهٌ في الحول؛ لأنه زيادةٌ؛ وللزيادة 
حكم المزيد عليه؛ كنتاج السائمة وربح المال. 
د- أنَّ النصاب سببٌ والحول شرط؛ فإذا ضع في النْصاب الذي هو 
سببٌ فضمُّه إليه في الحول الذي هو شرط أولى. 
ه- أن إفراد کل مال يستفاد بحول يفضي إلى تشقيص الواجب في 
السائمة واختلافٍ أوقات الواجب» وفي ذلك حرحٌ ومشقّة» وإنَّا شرع حول 


يف 


أدلة الجمهور على أن الستفاد لا يضم في الحول إلى النصاب من جنسه: 


أ- عموم حديث « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 0 


وجهه: نفی ككل وجوب الزكاة في المال الا بشرط انعقاد الحولء والستفاد 

في أثناء الحول مالم يحل عليه فلا زكاة فيه حتی یم خوله. 
- الآثار الصحيحة الواردة عن حملة من الصحابة تیم في أن لا 

زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول» منهم آبو بكر الصدیق» وعلي» وابن 
عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. 

ج- أن المال الستفاد مال ملوك أصلاء فيعتبر فيه الحولٌ شرطًا كالمالٍ 
الستفاد من غير انس وکا لو استفاده ولا مالّ له غيره. 

الراجح: قول الجمهورء أنّ حول الستفاد لا يضم إلى حول غيره من 
جنسه لا سیق. 

وعليه» فالفرق صحیخ قويٌ» وأن حول الستفاد غير حول الال الأول» 
فلا يْضَمٌ إلى حول غيره من جنسه بینم يضم إليه في النصاب. 

الثمرة: أن الال اا يضم إلى ما عنده في النصاب. وله تأثيرٌ في 
نمی ولا تأثر له» وتا علیه فلا 


يؤثر في وجوب الزكاة. 


۱۳۱ 


(م/44) الفرق بين نقصان التصاب في آثناء الحول. وبين نقصان 


السّوم 2 الماشية. 
نقصان نصاب الاشية أثناء الحول يمنعٌ الزكاة عند الجمهورء خلافا 
ب 


(DD. 
. للالكية‎ 
من المالكية» والشافعية والحنابلة» خلافا للحنفية فإنَّ نقصان النصاب في آثناء احول‎ )۱( 
مع كاله في طرفیه لا یمنع من الزكاة.‎ 


انظر: الاشراف (۱/ 4۰۱). الجموع (9/ ۳۱۷ الغني (8/ ۰6۷۸ ختصر اختلاف 
العلماء (۱/ 4۳۹ بدائع الصنائع (۲/ ۱۳). 

(۲) من الحنفية» والشافعية. والحنابلةء خلافا للمالكية فإنهم لم یعتبروا السَّوم أصلا في زكاة 
ببيمة الأنعام» فيستوي عندهم السّائمة والعلوفة. 

انظر: البحر الرائق (۲/ ۲۲۹). الهذب (۱/ ۱8۲ المغني /٤(‏ 17)» الاشراف (۱/ 6۳۸۱ 
القوانین الفقهية (ص ۸۲). مختصر خلیل (ص۵۵). 

فبهذا تخرج الحنفية والالكية من اعتبار الفرق في هذه المسألة؛ لأنَّ نقصان النصاب في أثناء 
الحول لا يمنع الزكاة عند الحنفية» ولا تأثير للسّوم في زكاة الماشية عند المالكية. 

ويبقى الفرق عند من اعتبر نقصان النصاب في أثناء الحول مانعاء وم يعتبر نقصان السّوم 
مانعًا. وهم الشافعية والحنابلة. 


۱۳۲ 


الجامع بين المسألتين: أن كلا من التصاب والسّوم شرط في الماشيةء 
ولك النّصابَ شرط في قدرهاء والسّومَ شرط في صفتها. 

الفرق بين السألتین: أن مقدر التصاب أصلء والسّوم صفة ونقصان 
الأصل يمنع بخلاف نقصان الصّفة؛ بدليل: ما لو ملك أربعين شا عشرة آشهر» 
فولدت تسا وثلاثين سخلةء وماتت الوالدات» بقي السّخال والشّياه الأخرى. 
ثم تم الحولء لم يسقط الزّكاة لوجود كال النصاب في کل احول» ولو ماتت 
شاة واحدة» وبقي تسع وثلائون» وتم احول» لم تجب الزّكاة لنقصان النصاب. 
ففي الأول نقصت الصّفة فلم توت وهذا نفس الأصل فأثر '. 

وهذا الفرق قوي معتبر» فنقصان التصاب في آثناء الحول مانعٌ للرّكاة 
ان نقصانه أمرٌ ظاهر منضبط» بخلاف نقصان السّوم فان القدرٌ المخرج 
للماشية عن كونها سائمةً غيرُ منضبط انضباط التصاب. فناسب أن لا یمنع 
وجوب الرّكاة احتياطًا. 

۲- أن الوم العبرة فيه باکثر العام ما التصاب فلا يد من فن 
کاملا» ولیس الاغلب. 


(۱) انظر: الفروق السامري (۱/ ۲۳۰- ۰۲۳۱ ایضاح الدلائل (۲۰۹/۱). 


۱۳۳ 


الراجح: قول الجمهور في المسألتين. 

الثمرة: أن نقصان التصاب يور في الزكاة ويمنعهاء ولا شىء على من ل 
یر إذا نقض. 

"5-000 5 0 

(م/5) الفرق بين الأموال الباطنة وبين الأموال الظاهرة في منع 
الدّين ووجوب الزكاة. 

الدّين مانعٌ من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة 
عند المالكية. خلافا للشافعية في الجديد: أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا. 

وخلاقًا للحنابلة في المذهب: أن الدين يمنع الزكاة مطلقًا. 

وخلافا للحنفية: أن الدَّين يمن وجوب الزكاة في سائر الأموال ما عدا 
الزروع والشار. 

الجامع: أنها أموال زكوية لمدين قد بلغت نصابًا وحال عليها الحول. 


4 هه ونين )۲ 
الفرق بين المسألتين عند من فرّق وهم المالكية ۱ 


)١(‏ الأموال الباطنة: هي الأثان» وعروض التجارة. 
والأموال الظاهرة: هي مهيمة الأنعام» والزروع والثار. 


(۲) عدة البروق (۱۶۰). 


۱۳ 


أ- أن زكاة العين ترجم إلى آمانة الزگي بخلاف الحرث والاشية فإنها 
ليست كذلك» والامام يخرج لها السّعاة فكانت التهمة تلحق في التي يخرج 
الامام ما؛ فلم يصدقوا لذلك» بخلاف العين. 

ب- أن السّنة إنما جاءت بإسقاط الدّین للزكاة في المال المحبوس المضمرء 
وأمّا الماشية والثار فقد بعث النبئٌ 2 والخلفاء من بعده ال خراص والسّعاة 
فخرصوا على الناس وأخذوا منهم زكاة ما بأيديهم» وم يسألوهم هل عليهم 
ین أم لاه فدلّ على أنه لا يمنع زكاته” 

ج- أن زكاة الحرث والماشية لا يؤتمن عليها أربابهاء فلو قبل قول أربابها 
أنَّ عليهم ديوئًا لادّی ذلك إلى إسقاط الزكاة» فحُسِمَ الباب بمنعو» وزكاةٌ 
العين موكولةٌ إلى آمانةآرباها" 

- أن ارت والاشية آموال ظاهرة» ولیس کذلك الغين لأنه یخفی 
فخفف زکاته باسقاط الدّين لا يخفى إخراجها على آربابه وما لا يخفى لا 
تسقط زكاته للا يتساهلوا في إخراج الزكاة إلى إظهار الذيون من إخراج زكاة 
ما ظهرٌ من أموالهم. 


() الغني (۳/ ۵ ۲). 
(۲) العونة (۱/ ۵ عدة البروق (ص۱۱). 


۱۳۵ 


ه- أن العين لا ينمو بنفسه بخلاف غيره» فلو لزمت الزكاة في العين 
مع الدّین ولحقت المشقّةء ثم إنَّ الحرث والماشية» ينميان بأنفسهم| فكانت النعمة 
فيها أتمّ فقويّ إيجاب الزكاة شكرًا للنعمة = فلا یر في سقوطها الدَّين 
بخلاف النقد . 

و- أن تعلق الزكاة بالأموال الظاهرة آکذ لظهورهاء وتعلق قلوب 
الفقراء با وغذا شرع ٍرسال ساع يأخذ صدقتها من أربابها. بخلاف 
الأموال الباطنة. 

الراجح: أن الفرق ضعیف. وأنَّ القول الراجح هو منعٌ الدّين وجوبّ 
الزكاة سواء في الأموال الظاهرة أو الباطنة. 

قال ابن رشد: والأشبه بغرض اسر اسقاط الزكاة عن الدیان؛ لقوله 


ای 58 م 9 2 1 )۳( 05( 
١ :‏ صدقة توخذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم » . والدین لیس بخنی . 


(۱) عدة البروق (ص١١٤١)»‏ الجموع (۵/ ۲۲). 

(۲) انظر: الغني (۳/ 6 ۲). 

(۳) متفق علیه. انظر صحیح البخاري کتاب ال زکاة: باب أخذ الصدقة من الاغنیاء وترد 
في الفقراء حیث کانوا (5/ ۰۱۲۵ حدیث (۱8۹۲). ومسلم في کتاب الایمان: باب 
الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام (۱/ ۸ حديث (۲۹). 

.)۲ /۱( انظر: بداية الجتهد‎ )٤( 


۱۳۹ 


(م/41) الفرق بين نيّة صوم الفرض وبين نيّة صوم التطوع. 


لا يصح شیء من الصيام الواجب إل بنية 2 الليل عند ا 
خلاقًا للحنفية في الصوم الواجب المعين '. 

و 1 5 ۲ ۹9 

ویصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده عند احمهور . 
خلاقا للالكية” . 

الجامع: كلاهما صومٌ تجبٌ أو تشترط له النيّة. 

الفرق بين المسألتين: السامري (ص۲۵۱)» وإيضاح الدلائل (۱/ ۲۱۲) 
عند الجمهور. 

أ- النصوص فرّقت بينهها حيث دل النص على وجوب النيّة في صوم 
الفرض كما في حديث: « من لم يجمّع - وفي لفظ: بیّت - الصیاع قبل الفجر 
1 7 9 و . ۶ 
فلا صيام له » . فهذا عام في كل صوم. 

(۱) انظر: الهذب (۱/ ١۱۸)ء‏ والكافي لابن قدامة /١(‏ ۳۵۱). 

(۲) انظر: المبسوط (۳/ 257)» تبيين الحقائق (۱/ ۳۱۳ فتح القدير (۲/ ۳۰۶). 

(۳) انظر: الهذب (۱/ ۱۸۰ والکانی لابن قدامة (۱/ ۳۵۱). 

(6) انظر: حاشية الدسوقي (۱/ ۰65۲۱ مواهب الجليل (۲/ 4۱۸). 

(۵) أخرجه آصحاب السنن: آبو داود (۳۲۹/۲) رقم (۲4۵). والترمذي (۱۰۸/۵) 
رقم (۰)۷۳۰ والنسائي (4/ ۱۹۷) رقم (۲۳۳۵). والدارمي (۲/ ۲) رقم (۱۱۹۸) 


والبيهقي في الکبری /٤(‏ ۲ رقم (۷1۹۱). وابن خزيمة في صحیحه (۳/ ۱۳۲( 
رقم (۰)۱۹۳۳ والدارقطني (۲/ ١7‏ ). 


۱۳۷ 


ودل النصٌ على إخراج النفل من هذا العموم كما في حديث عائشة: أنه 
كله كان يسأل « هل عندگم من شيءٍ؟ فإذا قلنا: لاء قال: في دا صائم » '. 

ب- أنَّ النفل سمح في نيه من النهار لقصد الشارع تكثيره وتسهيل 
طریقه» بدليل أنه جوز صلاة التطوع عل الراحلة وإلى غير جهة القبلة في 
اسف وجالسًا في الحضر؛ کل ذلك خلاف الفرض؛ فكذلك هذا. 

ج- أن التطوع يمكن الاتيانُ به في بعض النهار وبشرط عدم الفطرات 
في أوله» والفرض يجب في جميع النهار ولا يكون صائً) بغير نيّة. 

أدلة الجمهور القائلين بالفرق: 

أ- الحديث في الفرق بين المسألتين. 

ب- أن النبی له أمر رجلا من أسلم أن أذ في الناس أن من كان أكلّ 
فيصم بقيّة يوموء ومن لم يكن کل فلْيصّم فان البوع يوم عاشورا. 

ومعلومٌ أن عاشورا كان نافلة وأنه أَمرَهُم بصومه نهارًا. 

ج- أن الصوم عبادة يتنوع جنسها فرضًا ونفلاء ويخرج منها الفساد؛ 
فوجب أن يخالف نفلّها فرضها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ ۲۸۹) كتاب الصوم: باب جواز صوم النافلة بنية من النهار, 


حديث (۱۱۵۶). 


۱۳۸ 


أدلة الحنفية: 

حديث ابن عباس أنَّ الناس أصبحوا يوم الشكّ على عهد ب فقدم 
أعرايّ وشهد برؤية املال فقال؟: « أتشهَّدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » 
فقال: نعی فقال 35: الله أكبر» تكفي المسلمين» فصامَ و مر الناس بالصيام 
وأمرٌ مناديًا فنادی ألا من كان أكل فلا یأکن بقيّة يومه» ومَن ۸ يأكل فلیضّم ». 

أدلة المالكية: 

أ- عموم حديث: « من لم يجمّع الصیام قبل الفجر فلا صياءَ له ». 

ب- أنه صومٌ شرعي فأشبّه صوع النذر والقضاء والفرض. 

ج- أنه عبادة من شرطها النية» فوجب أن لا يتأخر عن بعض زمانها 
أصله: الصلاة والحج. 

الراجح: قول الجمهور. وعليه: فالفرق صحيح وقوي. 

الشمرة: أن من صام بدون نية في الفرض لم يصح صيامه ومّن صام النفل 


بدون نية من الليل» صح صيامه. 


۱۳۹ 


(م/۷) الفرق بين ثبوت هلال رمضان وبين ثبوت سائر الشهور في 
اعتبار العدد وعدمه. 

لا یثبت رؤية هلال شوال وسائر الشهور 1 بشهادة رجلین عدلين 
بالاتفاق. 

ویثبت رؤية هلال رمضان بشهادة رجل واحد عند الجمهور؛ خحلافا 
للمالكية حيث قالوا: لا يثبت إلا بعدلین. 

وخلاقا للحنفية إذا كانت السیاء صحوا فلا يثبت الا برة 


(1) 


3 


ژية احمع 
ال 


مه 


الجامع: أن رؤية افلال أمرٌ یتیب عليه الدخول في عبادة واجبة أو 


مفروضة. 
الفرق بين المسألتين « الجمهور » السامري «(ص۰)۲۵۹۲ والزريراني 
(۱/ ۱۸ ۲). 


أ- النص فرّق بينهماء کا ورد في حديث ابن عمر» وابن عباس. 


(۱) انظر: تحفة الملوك (ص۱۳۵). الهداية شرح البداية (۱/ ۱ ) التمهید (۱۶/ «(Yo‏ 
القوانين الفقهية ( ص۰۸۸ المهذب /١(‏ ۰)۱۷۹ حلية العلاء (۳/ 10°(« البدع 
(۳/ 7)ء الانصاف (۳/ ۲۷۳). 


ی ا يك أن 
رآیته فصام و مر الناس بصيامه 0 

حديثٌ ابن عباس أنه یز « كان يأمرّنا بالصوم بشهادة الواحد. ولا یقبل 
٤‏ الفطر إلا ائنین 0 


¢ 


ان آن لا زل لا اه وال i citi‏ سيق يا بلال أذْنْ في 
الناس فلیصوموا غذا ». آخرجه آصحاب السنن» والحاكم» و صححه 

ب- أن الشهادة في غير شهر رمضان شهادةٌ یلحق الشاهد فیها التهمة 
ا طها العدد كسائر الشهادات. بخلاف الشهادة على هلال شهر 
رمضان لأنه لا يلحق فيها التهمة. 


(۳) 


(۱) آخرجه آبو داود برقم (۲۳۲). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(۲) ذكره محقق الفروق للسامري» وعلّق عليه بها يلي: آبو داود (۲/ ۷۵۶ وابن خزيمة 
(۲۰۸/۳). والنسائي /٤(‏ ۱۳۱ والترمذي (15/۳). 

(۳) رواه آبو داود برقم »)۲۳٤١(‏ والترمذي برقم ۰)1٩۱(‏ والنسائي برقم »)۲۱۱٤١(‏ 
وابن ماجه برقم ))١165(‏ والحاكم (۵۸1/۱). والحديث مختلف في صحته والذي 
يظهر من كلام أهل العلم أنه صحيح مرسلا وضعيف مسندًا. 

انظر: الدراية (۱/ ۰)۲۷۵ وتلخيص الحبير (۲/ ۰۱۸۷ وضعيف سنن أبي داود (ص ۱۸۲). 


۱:۱ 


ج- أن العتّی الذي أوجب قبول الواحد في هلال شهر رمضان هو 
الذي آوجب أن لا یقبل في هلال شوال الا أن یکونا عدلین وهو الاحتياط 
للعبادة. 

الادلة: 

أدلة الجمهور على الفرق: 

أ- حديث ابن عمر وابن عباس السابق ذكرهما في الفرق. 

ب- أنه خبر عن وقت الفريضة فيا طريقه المشاهدة فقبل من واحد 
كالخبر بدخول وقت الصلاة. 

ت- أنه خبر دينيٌ يشترك فيه الخبر والمخبر» فقبل من واحدٍ كالرواية. 

أدلة من لم يفرق « المالكية »: 

حديث: « صُوموا لرژیته وآفطروا لرؤيته؛ فان عُمَّ عليكم فأكملوا 
لائینّ» فان شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا» '. 

وجهه: أنه دلّ على اشتراط العدد في الشهود على رؤية املال» فثبت 


وجوب ذلك في رمضان وغيره. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه برقم (۱۸۱۰). ومسلم برقم (۱۰۸۱). 


۱: 


أدلة الحنفية: 

أن التفرد بالروية حال الصحو يوهم للحن جب ال ل 
یکون معا كثيرًا. ما في الغيم» فانه قد ينشق الغیم عن موضع افلال فیتفق 
للبعض الرژية " 

الراجح: قول الجمهور. وبناءً علیه: فالفرق قوي وصحیح. 

الثمرة: أن رؤية هلال رمضان يكفي فیها رجل واحد» ويجب الصیام 
لرؤيته؛؟ وأما شوال فلا بد فيه من شهادة شاهدين. 


(م/4۸) الفرق بين الشك في طلوع الفجر والشك في غروب الشمس. 


لو أكلّ شاكًا في غروب الشمس ول يتبن له الأمرٌ فد صومّه وعليه 


القضاء بلا خلاف. 
ومّن أكل شاكا في طلوع الفجر ول يتبئّن له الأمر فصومّه صحيح ولا 
قضاء عليه عند الجمهور خلافا للالكية. 
الفرق بين المسألتين”': أن الأصل بقاءٌ الليل؛ فلا يُزيله بالشك. 


والأصل بقاء النهار فلا یزیله بالششكٌ فلهذا افترقا. 


(۱) انظر: الهداية شرح البداية (۱/ ۱۲۱). 
(۲) الفروق للسامري (۱/ ۰۲۲۰ وایضاح الدلائل (۱/ ۲۲۲). 


۱:۳ 


أدلة الجمهور: 
و ست )١(‏ 
( 


آثر ابن عباس تن : « کل ما شککت حتی لا تشك 


أدلة المالكية: 
كأنهم قاسوه على الغروب بعلَّة حصول الأكل في وقتٍ يسك أهو ليل 


آو هار والأصلّ بقاء ما كان عل ما کان. 

الناقشة: أنه قياس مع الفارق. 

والراجح: ما ذهب إليه الجمهورء والفرق قوي معثبر؛ لأنه مبنيٌ على 
قاعدة كلية « اليقين لا يزول بالشك ». 


(/۶۹) الفرق بين من تلبّس بنفل صوم أو صلاة وبين من تلبس 
بنفل حج آو عمرة من حيث لزوم الإتمام وعد‌مه. 


من شرع في تطوع حح أو عمرة لزمه الاعام والضی في فاسدهما مع 
وجوب القضاء بلا خلاف. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه في کتاب الصيام» باب الطعام والشراب مع الشك 
(۱۷۲/۶) رقم (۷۳۸) وابن أبي شيبة في مصنفه في کتاب الصیام» في الرجل يشك 
في الفجر طلع آم لا (۲/ ۲۸۷ والبيهقي في الکبری في کتاب الصيام» باب من أكل 
وهو شاك في طلوع الفجر (4/ ۲۲۱). 


١ 


ومن شرع في صوم أو صلاة تطوع ۸ یلزمه الإتمامُ ولا القضاء عند 
الشافعية وا طنابلة. 

الجامع: كلاهما عبادة ‏ تجب عليه في الأصل. أو کلاهما شروعٌ في غير 
لازم ابتداء. 

الفرق بين المسألتين: عند الشافعية والحنابلة « السامري ص ۱۳ ۲- ۲۷۰ ) 
من عدة أوجه. 

أ- النصوص فرَّقتْ بينهها فدلٌ النضٌ على لزوم الإتمام لمن شرع في 
تطوع حجٌٌ أو عمرة لقوله تعالى: $ موا لولعم و 4 [ البقرة: ۱۹]. 

كا دل النص على عدم لزوم الإتمام والقضاء في غيرهما كا في حديث 
عائشة چنیا ۱ دخل عل لنب كل ذات يوم فقال: «هل عندکم من شيء؟ ) 
فقلنا: لاء قال: « إن دا صائم ». ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدِيّ 
لنا خیش فقال: آرنیه» فلقد أصبحتٌ صائاء فاگ ». 

ب- أن الصوم والصلاة يخرج فيهما بالفساد فلا يلزمه إِتمَامٌ نفلها 
بالشروع فیها» ولا قضاء فيه بالخروج منهما کالاعتکاف. بخلاف الحج 
والعمرة فإنه لا يخرج منهما بالفساد ويجب الضی في فاسدهما فوجَبا بالشروع 
فيهم|. 

« الصدقة لا تلزم بالشروع كذلك الصّوم؛ بخلاف اج والعمرة ». 


۱:6 


الادلة: 

أدلة القائلین بالفرق الشافعية والحنابلة: 

أ- حدیث عائشة السابق. وجه الدلیل منه: 

آن الحديث نص في جواز الخروج من صوم التطوع. وهذا ید ید عل أ 
التطوع لا يلزمة الشروع. 

ب- حدیث آم هانی في فتح مكة وفیه: « ثم ناوله - آي: إناء فيه شراب 
أمّ هانئ - فشربث منه فقالث: يا رسول الله لقد أفطرت وکنت صائمة فقال 
لها: « آکنت تقضی شيئًا؟ قالت: لاء قال: فلا يض لك إن كان تطووعا ». 

وفي رواية: « الصائم المتطوعٌ مین أو أميرُ نفسه؛ إِنْ شاء صاع ون شاء 
أفطر ». 

ت- ما سبق من العنی في الفرق. 

أدلة من لم یفرق: الحنفية والمالكية. 

آ- قوله تعالی: چ ولا شلوا عمط کر 4 [عمد: ۳۳]. 

وجهه: أن النهی عن الابطال یوجب الاداء فیجب القضاء قياسًا 
على النذر. 


واجیب: بأن الاستدلال بهذا استدلال بموضع النزاع. 

ب- حدیث عائشة قالت: آهدي لى ولخفصة طعام و کت صائمتن. 
فأفطرناء ثم دخل بي فقلنا له: یا رسوگ الله ادب لنا هدية فاشتهیناها 
فأفطّ نا فقال 2 لا علیکگا+ وا وار 

وجهه: دل الحديث على وجوب القضاء في التطوع لأنه که لم يسأهما عن 
جهة صومها. 

أ- أنَّ الشروع في هذه الأعمال عبادةٌ مقصودة بنفیها كالحجٌ والعمرة. 
الراجح: قول الشافعية وانابلة؛ لقوة أدلتهم وصکتها. ولان لاب 
في التطوع عدم الوجوب. فلا ينتقل من هذا الأصل الا بدلیل صحیح وصریح» 
ولم یوجد. لکن من شرع في صوم التطوع يستحبٌ له الإتمام خروجًا من 
امخلاف. والخروج من الخلاف مستحب. 


وبناءً عليه: فالفرق قوي وصحیح. 


(۱) انظر: سنن أب داود (۲/ ۰۳۳۰ رقم (۲6۵۷). السنن الكبرى للنسائي (۲/ ۰۲۰۵۷ 
رقم (۳۲۹۰). السنن الکبری للبيهقي (4/ ۰۲۸۱ رقم (۸۱۵4). 


۱:۷ 


(م/۰۰) الفرق بين من أغمي عليه جمیع النهار وبين من نام جميع 


الهار من حیث صحة الصوم وعدمه. 


من نوی الصوم من اللیل» ثم نام جمیع النهار» ول يستيقظ لا بعد غروب 
الشمس صح صومه باتفاق الفقهاء. 

ومن نوی الصّوم من اللیل» ثم أغمي عليه جميع النهاره ول یف إِلّا بعد 
غروب الشمسء ۸ يصح صومه عند الجمهور. خلافا للحنفية والزني من 
الشافعية» وابن حزم من الظاهرية حيث قالوا: مجزئه صومٌ ذلك اليوم. 

الجامع : زوال الشعور والإحساس في کل وقتٍ الصیام مع وجود النية 


الفرق بين المسألتين عند الجمهور « عند الزريراني /١(‏ ۲۳۱) » من 
وجهين. 


أ- أن النوم جبلّة وعادة» ولا يُزِيلُ العقل والإحساس بالكلية» وهو في 


خکم المنتبه لكونه ينتبة إذا نب ویجد الأ في حال نومه. بخلانٍ الإغماء فانه 


عارض يزيل العقر بالكلية فأشبه انون. 


۱:۸ 


- إن الاغیاء مخرج عن أهليّة الخطاب» بدلیل سقوط ولایته على 
ماله» وعدم قضاء الصلاة عليه» بخلاف النائم فیهما؛ فإِنَّ ولاية النائم ثابتة 
على ماله وبحب عليه قضاء الصلاة» فاق الاغیاء بالجنون لمنع صحّة الصومء 
ولم یلق اننوم به في ذلك. « ذكره الجويني في فروقه ». 
الأدلة: 
أدلة الجمهور: 
آ- ما سبق من وجهّي الفرق. 


بت حدیث أبي هريرة خف قال: قال رسول الله ولاد: د کل عمل ابر 


0 


آدمَ یتضاعف» الحسنة عشر أمثال ها إلى سبعائة ضعف. قال الله کت ۱ ۽ إل 


الصّوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدَعٌ سَهوتهُ وطعامةٌ من أجلي »۲۳ 


¢ 


وجهه. أن الله تعالى آضاف ترك الشهوة والطعام والشراب إلى الصائم 
فإذا كان مغمّى عليه فلا يُضاف الإمساك إليه؛ فلم يجزئه. 


ج- أن النية أحد الرکنین» فإذا انفردث عن الإمساك لم يجزء كا لو انفرد 
الا مساك عن النية. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۸۰۷) حديث رقم (۱۱۵۱). 


۱۹ 


أدلة الحنفية على صحة صوم الغمی علیه: 
أ- أن الضّوم هو الإمساك القرون بالنية وقد وجد ذلك من الغمّی علیه. 
- أن النية قد صحّتء وزوال الاستشعار بالاغعاء بعد ذلك لا یمنم 
صحَّة الصوم کالنوم. 
الراجح: قول الجمهور بالفرق بين النائم والغمی علیه. والنوم حالة 
صَحيّةَ والاغیاء مرض. 
وبناء على ذلك فالفرق قوي وصحیح. 
الغمرة: أنَّ الغتی عليه جميمَ النهار یقضی؛ لعدم صحة صومه فلم 
تجزئه. وأما النائم فصومة صحیح مجزی. 
(م/۱) الفرق بين صوم رمضان عن الميت وصوم النذر عنه. 


من مات وعلیه قضاء صوم من رمضان فرّط فيه = يطعم عنه ولا يصام 
عنه عند جمهور العلیاء خلافا للشافعي في القدیم. وصحّحه جماعة من محققي 
الشافعية» كالنووي» وقال به طاوس. والحسن. والیه ذهب الظاهرية. 

ومن مات وعلیه صیام نذر فانه يصام عنه عند الحنابلة والشافعي في 


بامع: أنَّ كلا منهما قضاءٌ لصوم واجب كان على الیت. 

الفرق بين المسألتين « الحنابلة ». السامري (۱/ ۰۲۷۳ ایضاح الدلائل 
(۱/ ۲۲۹). 

أ- النص فرق بينهما. 

ففي أثر ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذرٌ صوم شهرء وعليه 
صومٌ شهر رمضان. فقال: أمّا رمضان فیطعم عنه وأمّا النذر فيصام عنه ». 

وعن ابن عمر عن النبي 225 في الذي يموت وعلیه رمضان وم یقضه 
قال: « يُطعِمُ عنه لکل يوم نص صاع من بر » ول يأمر بالصيام. 

أما النذور فقد ورد من حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول 
لله ية فقالت: يا رسول الله إن آمي ماتت وعليها صومٌ نذر أفأصومٌ عنها؟ 
قال: أرأيتِ لو كان على أَمَّكِ دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها؟ قالت: 
نعم. قال: صومي عن أمّك » فأمَرها بصيام النذور عن أمّها. 

ب- أن صوع رمضان لزمه بأصل ار فانتقل عند العجز عنه إلى 
الفدية « الاطعام » كالشيخ الفاني. بخلاف النذر فإنه أوجبه على نفسه» فوجبّ 
أن يودي عنه ما أوجب على نفسه کالذیون؛ لأن ما وجب بأصل الشَّرِعَ اكد 


بدليل أنه يُقتل بتركِ الصلاة المفروضة ولا يُقتل بالمنذورة. 


١١ 


ج- أن صوم رمضان عا تدخلها الله ن حال اياة فلا تدخلها 
النيابة بعد الوت كالصّلاة. 

الادلة: 

أدلة الجمهور على أنه لا تصام عمَّن مات وعلیه قضاء من رمضان. 


6 صرص 


آ- قوله تعالى: فمن سهد منک رضم وَمَن كان مَرِيضًا أو عل 

سَمَرِمَهِدٌَة نبا آخر 4 [ البقرة: ۱۸۵]. 
tools 4 ۳‏ هه 5 اس م 26 ۳ ع 

وجهه: قوله: فده من‌آمياي آخر » تقدیره: فلیصم عدة من ایام اخر. 
فأوجبٍ على الکلف أن یصوع الشه وأن یصوع قضاءه عن نفسه. فانتفی 
بذلك أن یصوم عنه غیره. 

ب- حدیث ابن عمر عن النبي5: « مَن مات وعلیه صيامٌ شهر فیطعم 

ج- الاثار الواردة عن ابن عباس» وعائشة وغيرهما في أنه يطعم عنه ولا 
يصام. 


أدلة الشافعي في القديم على أنه يصام عن الیت قضاء رمضان: 


أ- حديث عائشة أن النبيّ یا قال: « من مات وعليه صومٌ صامَ عنه 


ب- حديث ابن عباس قال: جاء رجف إلى انبي 45 فقال: يا رسول الله 


إن أمى ي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم فدَينُ الله أحقّ أن 


وجهها: أن قوله « صوم » نكرة غير مقيدة بصوم معن فعم. 

ج- قياس الصّوم على اج بجامع ا جبر بالمال في كل منهما. 

أدلة الحنابلة: 

أ- ما سبق في الفرق من أوجه نصا وتعليلا. 

ب- عن ابن عباس إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ول يضم 
أَطعِمَ عنه» ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذرٌ قضى عنه وليه ». 

الراجح: قول الحنابلة بالفرق. وبناء عليه فالفرق قوي وصحيح. 


الثمرة: أن من مات وعليه صومٌ رمضان فلا يصام عنه. وإن مات 


۱۳ 


کاب الدج 


(م/۵۲) الفرق بين إدخال الحجّ على العمرة. والعمرة على الحج. 


يجوز إدخالٌ الحج على العمرة ‏ باتفاق آهل العلم » ولا جوز إدخال 
العمرة على الح عند امحمهور " خلاقا للحنفية " والشافعي في القديم . 


ا لجامع بين السألتین: كلا المسألتين إدخال نسّكِ على نسشك. 


(۱) إدخال العمرة على الحج: هو أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحجّ عليها قبل 
الطواف ويصير قارنًا. الفروق للسامري (۲۸۸/۱). 

(۲) وش أبو ثور فقال: لا يدخل ححٌ على عمرة ولا عمرةٌ على حجٌ کا لا تدخلٌ صلاةٌ 
على صلاة. وحكى الإجماع على الجواز ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. 

انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ۰۷۲ التمهيد (۱۵/ ۰۲۱۵ بداية الجتهد (۰)۳۳۹/۱ 
الجموع (۵/ ۰)۱۵۷ الغني (۵/ ۵92 

(۳) انظر: الذخيرة (۳/ ۰)۲۸۹ الحاوي الكبير /٤(‏ ۳۸)ء رؤوس السائل اخلافية (۲/ ۵۷۲). 

(5) قالوا بجواز إدخال العمرة على اج مع الک راهة. 

انظر: بدائم الصنائع (۲/ ۰)۱۲۷ فتح القدیر (۵۱۸/۲). 

(0) انظر: الحاوي الکبیر (4/ ۳۸). البیان (5/ ۷۳). 


۱۵ 


الفرق بين المسألتين: 

-١‏ النصّ والأثر فرّقا بينهها: حيث دل النص على جواز إدخال اج 
على العمرة ويصير قارئاء وذلك في حديث عائشة فا حيث قالت: « قدمت 
مكة وأنا حائضء ول أطّْفْ بالبيت ولا بِينَ الصَّا والمروة» فشكوتٌ ذلك إلى 
اليكل فقال: انقضی رأْسَكِ وامتشطي وأَهلٌّ بالحجٌ ودعي العُمرة”' 

ودلّ ال ثر على عدم جواز إدخال العمرة على احج» وذلك ما روي أن 
با نصر قال: « لقيثُ عليا وقد أهللتٌ بالحج» وأهلّ هو باحج والعمرة فقلت: 
هل أستطيع أن أفعلَ كا فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة »"" 

۲- الفرق من جهة العنی: 

أ- أنَّ إدخال العمرة على الح لا يفيدٌ زيادةً على ما آفاده الاحرام بای 
فلم يصحّء کا لو استأجرّه على عمل» ثم استأجره عليه مرّة ثانية» بخلاف 
إدخال اج عليهاء فإنه يستفيد به ما لا يستفيد بالعمرة؛ كالوقوف والرمي 
)١(‏ أخرجه البخاري (4۸۰/۱) رقم ,.)١0605(‏ ومسلم (۸۷۲/۲) رقم (۱۲۱۱). 

واللفظ للبخاري. 
(۲) آخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ۵۱۳) رقم (35099)» والبيهقي في الكبرى (/۳۸) 
من طریق الدارقطني, وأبو بكر الأثرم كما في الغني (۳۷۱/۵). وهذا الأثر لا يصب 


فقد أعلّه البيهقي بجهالة أي نصرء وحكى تضعيفه عن الإمام الشافعي. 
(۳) إيضاح الدلائل (۱/ ۰)۲۳۹ وانظر الفروق للسامري (۱/ ۲۹۰)» الغني (0/ ۳۷۲). 


١675 


ب- أن اج آقوی والعمرءً أضعف» فکان في قوة الأقوى أن يدفع 
الصعيف ولا یمکنهٌ من الدخول عليه وم يكن في قرّة الأضعف أن یدفع 
الاقوی من الدخول علیه . 

أدلة الجمهور على عدم جواز إدخال العمرة على الحج: 

١‏ - ما تقدّم ذكرةُ من أدلة الفرق بين المسألتين من جهة النقل والعقل. 

۲- ولأنه لم يرذ بجواز إدخال العمرة على الحج آثر» ولا هو في معنى 
ما جاء فى الاثر". 

أدلة الحنفية والشافعي في القدیم على جواز إدخال العمرة على الحج: 

قالوا: يصح إدخال العمرة على اج قياسًا على إدخال اج على العمرة؛ 
لأنه حد النسكين”” . 

ورُدّ: بأنه قياسٌ مع الفارق؛ لأن التداخلّ خلاف الأصل؛ فلا يصح 
الانتقال من الأعلى إلى الأدنى” . 


(۱) الفروق للسامري (۱/ ۲۹۱ وانظر إيضاح الدلائل (۲۳۹/۱) الذخيرة (۳/ ۲۸۹ 
الحاوي الكبير (5/ ۰۳۸ رؤوس السائل اخلافية (۲/ ۵۷۳). 

(۲) انظر: الكافي لابن قدامة (۲/ ۳۳۲ المتع في شرح القنع (۲/ ۳۳6). 

(۳) انظر: الحاوي الکبیر /٤(‏ ۳۸)» البیان (5/ ۷۳). 

(6) انظر : الذخبرة (۳/ ۲۸۹). 


الراجح: عدمٌ جواز دخول العمرة على احج للأدلة التقدمة من النقول 
والعقول» ولأنَّ الأصل في العبادات النم لا ما دلّ الدلیل على جوازه ولا 
دلیل على جواز إدخال العمرة على الحج. 

وبناءً عليه فالفرق بين المسألتين صحیح قوي» والله أعلم. 

ثمرة الفرق: يصح إدخال الححٌ على العمرة قبل الطواف» ويصيرٌ الحرم 
قارئا باتفاق أهل العلم وإذا آدخل العمرة على الحج لم يصح على الراجح؛ 
وهو قول الجمهورء ولا يكون قارنًا یتادی عليه نسكة مفردّاء وعند الحنفية 


)۱( 


ء 

(م/۵۳) الفرق بين الطواف والسعي في اشتراط الطهارة. 

ذهب جمهوژ أهل العلم إلى اشتراط الطهارة في الطَّواف خلاقا للحنفية؛ 
واختاره شيخ الاسلام. أمّا السَعيٌ فلیست الطّهارة شرطا فيه عند الجميع . 


ا لجامع بين المسألتين: کل منهما نشك وشعيرة يحصل به التحلل. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ ۸۸). 
(۲) انظر: الأم (۲/ ۲۲۹ بداية الجتهد (۱/ ۳۳ الغني (0/ ۲۲۲ بدائع الصنائع 
(۳۱۹۲). 


۱ ۵ ۸ 


الفرق بين المسألتين « عند الجمهور » « السامري (۱/ ۳۱۳ اٍیضاح 
الدلائل (۲۵۲/۱) »: 


أ- النص فرق بینهیا. وهو قوله ‏ في حدیث ابن عباس: « الطَّوافٌ 
بالبيتِ صلاة... » '. وقوله ب لعائشة: « افعلي ما یفعل الحا غير أن لا تطوفي 
بالبیت حتی تطهري » . ومفهوثه ید عل عدم اشتراط الطهارة ق اي 
حیث ‏ يرذ في السّعي مثل ذلك. 

ب- أن الطواف عبادة متعلّقة بالییت» فکانت الطّهارة فيها كالصلاة. 
وأمّا السّعى ذ فهو لا يتعلّق بالبیت فلم تُشترط له الطهارة؛ کالوقوف بعرفة. 


(۱) أخرجه الترمذي في أبواب الحج» باب (۱۰۹) ٠١ /٤(‏ ۰۹7۷ وقال الترمذي 
روي عن ابن طاوس وغیره عن طاوس عن ابن عباس موقوفّاء ولا نعرفه إلا من 
حدیث عطاء بن السائب. والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان (5/ 4 ۵)» والحاكم في 
الستدرك (۲/ ۲۲۷ )۰ وقال هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه. قال 
الحافظ /١(‏ ۱۹۵): وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه» وممن رجّح الوقف النسائي 
والبيهقي» وابن الصلاح» والمنذري» والنووي» وزاد بأن رواية الرفع ضعيفة. 

قال الحافظ: في تضعيف المرفوع نظر. وصححه الألباني في الإرواء (۱/ ۱۵6). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب تقضي الحائض الناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت (۳/ 208/8 ۰)۱۱۱ ومسلم في كتاب الحج» باب بیان وجوه الا حرام» 
(۶/ ۰۳۹۷ (۱۱()۱۲۰ ۱۲). 


۱5۹ 


ج- ولأ الطواف تعقبه صلاةٌ بخلاف السّعي فليس بعده صلاة. 

الأدلة: 

أ- ما سبق من حديث ابن عباس وعائشة في وجه الفرق» وکذا العنی 
في قياس الطواف على الصلاة. 

ب- حديث عائشة: ١‏ أن آول ما بدأ به کي حين قدم مكة أن توضأ ثم 
طاف ات 


¢ لاله » ا و اه 
-- حديث جابر ان النبي کل قال ي اخر حجية. ۳( لت خذوا عني 


ع 
- أن طوافة ية بیان للطّواف المجمّل في القرآن. 


- يقتضي وجوب كل ما فعل 8 إلا ما قام دليل على عدم وجوبه. 


,)١505( ۰۵۸۰ /۳( أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب الطواف على الوضوء‎ )١( 
)۱۹۰( 4۷۸ /5( ومسلم في كتاب الحج» باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى‎ 
.)۱۲۳۵( 

(۲) شرح النووي على مسلم /٤(‏ 8۸۰)» وخالص الجمان (ص ۷ ۱۷). 


١1 


9 ول یثبت أن ال يله ولا أحدًا من آصحابه طافوا بدون طهارة 
أدلة الحنفية على عدم اشتراط الطهارة في الطواف: 
أ- قوله تعالى: «وَلْيطوَهُا مب ميتي . قالوا: عن الأمر في الآية 
مطلق غبر مقیّد بشرط الطهارة فيْحمَل على عمومه. 
ب- أنه لى ينقل أحدٌّ عن النبی ل أنه أمر بالطهارة للطواف» ولا ی 
المحدتٌ عن الطّواف. 
5 2 5 4 . : 
ج- القياس على الوقوف بعرفة» وكلاهما ركن فلا يشترط الطهارة في 
الوقوف فكذلك الطواف. 
* 1 و اء ٠.‏ چت ا 2 2 
الراجح: قول الجمهور بالفرق بين السألتین» ومن ثم يكون الفرق قويا 
صحیحا. 
الثمرة: من طاف بدون طهارة لا يصح طوافه وعلیه الاعادة. ومن 


سعی بدون طهارة أجزأه. 


(م/۵6) الفرق بين اشتراط المحرّم للمرأة في الحج دون الهجرة. 


يجوز للمرأة السلمة أن تهاجر من دار الکفر إلى دار الاسلام بدون محرّم 
بلا خلاف” . ولا يجوز أن تسافر للحجٌ بدون محرم عند الحنفية واحنابلة"" 
خلاقا للالكية والشافعية '. 

الجامع بين المسألتين: کلاهما سَفرٌ واجت على المر و 

الفرق بين المسألتين « عند الحنفية والحنابلة » السامري /١(‏ ١۲۸)ء‏ 
إيضاح الدلائل (۱/ ۲۳۲): 


۱- أن النص فرق بینهما. حيث اشترط الحرم لسفر الحج وم يشترط في 
سفر اشجرة ثم عموم النصوص الدالة على اشتراط الحرم بخصص فيها سفر 
المجرة. حدیث ابن عباس قال: سمعت رسول الله ب يخطبٌ وهو یقول: « لا 


لون رجل بامرأة لا ومعها ذو حرم» ولا تسافر المرأة لا مع ذي محرم » فقال 


(۱) انظر: البیان والتحصیل (4/ ۰۷۳ ایضاح الدلائل (۱/ ۲۳۲). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۱۲۳). الاختیار (۱/ ۱8۰ الغني (۵/ ۳۰). الانصاف 
(۳/ 8۱۰). 

(۳) انظر: المدوّنة الکبری (۱/ ۰60۷ الذخيرة (۳/ ۱۸۰ الام (۲/ ۰)۱6 روضة 
الطالین (۳/ .)٩‏ 

(6) انظر: الإشراف للقاضی عبد الوهاب (۱/ 40۸ الغني (۵/ ۳۲). 


۱۹ 


رجل: يا رسول الله إني اکتتبت في غزوة کذا وكذاء وامرأتي خرجت حاجةه 
فقالكل: « ارجم فح مع امرأنك ». متفق عليه . 

وجه الدلالة: 

أ- نيه أن تسافر الا ومعها ذو محرم. 

ب- أنه آمره بترك الغزو واللّحاق بزوجته مج معهاء فلولا ذلك لم 
يأمره بتركك الجهاد لاجله. 

۲- أن سفر الهاجرة سفرٌ ضرورة؛ لأنها تغاف عل نفسها ودینها ل دار 


الحرب؛ والنفش والدّين لا عوّض لماء بخلافی سفر الحجٌ الذي هو سفز 
اختیار. 

۳- أنَّ الهاجرة تدفع بسفرها ضرژا ميا بتحمل الشرر المتومّ فلا 
یلزم تحمّل ذلك من غير ضرر أصلا. 

ء- آنْ خوف الهاجرة لو آقامت ی دار ارب آکثر من خرف الطریق. 


فك أن اا اغا تنشیم سفرا عن الاختیار» بخلاف الهاجرة. 


(۱) صحیح البخاري» کتاب النکاح» باب من اکتتب في جيش فخرجت امرأته حاجَة 
وکان له عذر هل یوذن له برقم (۲۸6۶). صحیح مسلم (۲/ ۹۷۸) برقم (۱۳۶۱). 


۱۳ 


الأدلة: 


أدلة الحنفية والحنابلة في اشتراط المحرّم لسفر الحج: 

أ- حديث ابن عباس في وجه الفرق وفيه: « اخرّخ معها ». وفي لفظ: 
« ارجع فحح مع امرأتك ». 

ب- حديث ابن عمر: « لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافرٌ مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم ». 

ج- حديث « لا تن امرأة لا ومعها ذو حرم ». 

د- آنها آنشأت سفرًا في دار الاسلام فلم يجز بغير حرم كحج التطوع 
والزيارة والتجارة. 

ه- أن المرأة لا تکون مستطيعة للحج إلا مع ذي محرم. 

أدلة المالكية والشافعية على عدم اشتراط المحرم لسفر الحج: 

أ- قوله تعالى: « ول عَلَ التّاس جح ألْسَيْتِ من أسَنَطَاع له سبلا . وجه 
الدّلالة: أن الآية عامّة فتشمل المرأة» وقد فسّر كَل السّبیل بالزاد والراحلة. 

ب- قوله يك لعدي بن حاتم خف : « فإن طالت بك حياة لترينّ الظعينة 


0 


ترتحلٌ من الحمرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف أحدًا الا الله“ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. 


١ 


ج- أن وجود من تأمنه المرأة من النساء يقومٌ مقام الحرم. 

د- القياس على سفر المهاجرة بجامع أن كلا منهیا سفرٌ واجب. 

الراجح: قول الحنفية والحنابلة باشتراط المحرّم لسفر المرأة للحج دون 
المجرة؛ وبناءً عليه فالفرق قوي صحيح. 

الثمرة: تأثم المرأة بالسّفر إلى الحجٌّ بدون حرم ويصح حجهاء ويجورٌ 
للمرأة السّفر من دار الحرب إلى دار الاسلام بدون حرم» ولا إثم عليها. 


(م/۵۵) الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض في التحلل. 


إن آحصر الحرم بعدو جاز له التحلل بالإجماع . وإن أحصر بمرض 
ول يكن قد اشترط ل كز له التحلّل عند ابحمهور ‏ خلاقًا للحنفية» والحنابلة 


»)۲۹۲ -۲۹۱ /٤( انظر: الأم (۲/ ۱۷۳ تبيين الحقائق (۲/ ۷۷ التاج والإكليل‎ )١( 
الغني (۳/ ۰۱۷۲ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۲/ ۰۲۲۷ الإنصاف‎ 
(ع/1۷).‎ 

(۲) انظر: الدونة الکبری (۱/ 400 الأم (۲/ 66۱۷۸ المنتقى للباجي (۲/ ۰۲۷۲ الغني 
(۳/ ۰۱۷۷ روضة الطالبین (۳/ ۰۱۷۳ کشاف القناع (۲/ ۰6۲۸ الانصاف 
(۷۱/۶). « ولم يكن قد اشترط » هذا القيد آضافه الشافعية والحنابلة» وم یشترطه 
المالكية. وعلیه لو شرط عند إحرامه التحلل للمرض فله أن یتحلل عند الشافعية 
والحنابلة. وعند المالكية لا يتحلّل. 

انظر: المنتقى للباجي (۰)۲۷۱/۲ المغني (۳/ ۰)۱۷۷ روضة الطالبين (۳/ .)١١۳‏ 


١06 


في رواية اختارها شيخ الاسلام"" 
الجامع بين السألتین: أن كلا منهیا قد منع أو حصل له ما یمنعهٌ من 
إكال النسك الذي آحرم به. 
کل منهما ممنوع من الإتمام وهو متلیس بالإحرام. 
وو 
أن النص فرق بينهماء وذلك في قوله تعالى: ن حيرم قا ستسرَین 


EE 0‏ تین ا قال ابن عمر وابن نغ عباس 
)۳( 


۵ 


وولعه. : « لافقا عي" ار ابن أبي شيبة 


ب- أن الحصر بالعدو يمعي ان الرجوع إل أهله و اغوي 
بالكلية؛ لأنه لو لزم الإقامة مع تعرّضه جوم العدو كان عليه من اسر ما 
لا يخفى» فلهذا جاز له التحلّل. بخلاف المحصر بالمرض» فإنه لا پستفيد 
بالتحلل شیثاء فحركته في رجوعه على أهله كالحضيٌ إلى مكة» ون أقام فإحرامة 
وتحلله سواء أن مرضه لا یزول بالتّحلا 7 


(۱) انظر: ختصر اختلاف العلاء (۲/ ۱۸۷). تبیین الحقائق (۲/ ۷۷). الانصاف (/ ۱ ۷). 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۲۱۳). 

(۳) انظر: إيضاح الدلائل (۱/ ۲۱۲). 

() انظر: فروق السامري (۱/ ۰۳۲۵-۳۲۰ ایضاح الدلائل (۱/ ۰۲۲ دقائق أولي 
النهى (۱۰۰/۱). 


۱۹۹ 


ج- لأن الواجب على مَن أحرمَ بحج أو عمرة إِتمامٌ ما دخل فيه لقوله 
تعالی: « اموا للج وَالْعمرة نو © [ البقرة: ۰ إلا أن يأتي ما لا یمکنة الوصولٌ 
معه إلى البيت وهو خوفٌ العدرٌ فتحلّل مكانه كا فعل النبي کي عام الحديبيّة: 
فأمَا الرض ونحوه فإنّه يمكنٌ معه الوصول إلى البیت...» ولأ مقتضى 
الدليل: أنَّ کل من شرع في حجّ أو عمرة لزمَهُ إكاماء فجاء ما جاء في 
المحصور بعدق وبقي ما سواه على الأصل"" 


الأدلة: 
أدلة الجمهور القائلين بعدم تحلّل الحصر بالمرض مال يكن قد اشترط 


أ- قوله تعالى: « کیال للم ان حورم فا مت 
الراد بالاحصار: الاحصار ن الد ولا یراد بها الرض؛ ن الرض فال 
نه وا ا 

ب- حديث عائشة غا أنه بي دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد 


الطلب فقالت: يا رسول اللّه» | ني آرید امحج وأنا شاكية» فقال گلا: : ( حجي 


(۱) انظر: عدة البروق (ص ۱۸۳). 


(۲) انظر: آحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۷۰ تفسير القرطبي (۲/ ۳۷۱). 


۱۷ 


واشترطي أن حلي حيث حبستني ». متفق عليه" 
وجه الاستدلال: أن امرض لو كان يُبيح الحلّ ما احتاجت إلى اشتراط ؟" 
TO‏ بید غالبة فلم یکن له التحلل دود 
البيت کمخطی الوقت أو خطی الطریق"" 
د- أنه لا یستفید بالاحلال الانتقال من حال إلى حال خير منهاء لا 
التخلّص من الاذی الذي به بخلاف دراي 
أدلة الحنفية على عدم الفرق: 


أ- قوله تعالى: « ايوا لح والممرة لو فان حرم فا اسمن اي 4. 


ال LS‏ الأكفاء في الدين وقوله وَهْوَألرِى حَلقَ ین الما 
بر فَجَعَلَهُ شبا وهی ان رک فا 4 برقم »)٤۸۰۱(‏ صحيح مسلم (۸۱۸/۲) 
کتاب احج: زد ده مه ای م التحلّل بعذر الرض ونحوه برقم (۰۷ ۱۳۰ 
واللفظ لسلم. 

(۲) انظر: دقائق أولي النهی (۱/ .)5٠١‏ 

(۳) انظر: المنتقى للباجي (۲۷۱/۲). 

(6) انظر: کشاف القناع (۲/ ۵۲۸ دقائق أولي النهی (۱/ .)٠٠١‏ 


۱۹۸ 


وجه الاستدلال: أن الاحصار يكون بالمرضء وبالعدو یکون الحصر لا 
الإحصارء کذا قال أهل اللغة» منهم الفراء وابن السکیت وأبو عبید وأبو عبيدة 
والكسائي والأخفش والقتيي وغیرهم من أهل اللغة التقنین لهذا الفن» وقال 
آبو جعفر النحاس: على ذلك جميمٌ أهل اللغة» فلع بذلك أن الآية نزت في 
الاخصار تلض . 

ب- قوله ل « من كُِرَ أو عُرِجَ فقد حل وعليه حجّة أخرى ». وفي 
لفظ لأبي داود: « من كسرء أو عرج» أو مرض ». أي جارٌ له أن يتحلّل. فقد 
أثبت أن الإحصار يكون بالمرض كا يكون بالعدو". 


(۱) انظر: البسوط (5/ ۱۰۸ تبيين الحقائق (۲/ ۷۷)» بدائع الصنائع (؟/ ۱۷۰). 

(۲) أخرجه أبو داود )١7//7(‏ باب الإحصارء برقم (۱۸۲و۱۸۳) والترمذي 
(۳/ ۲۷۷) باب ما جاء في الذي بهل بالحج فيكسر أو يعرج» برقم (۹4۰) والنسائي 
(۱۹۸/۰) باب من أحصر بعدوء برقم (۲۸۲۰ وابن أبي شيبة (۱۱۲/۳) برقم 
(۰)۱۳۰۲۷ والدارمي (۸۰/۲) باب الحصر بعدوء برقم (۱۸۹۶) والدارقطني 
(۰)۲۷۷/۳ والحاكم .)547/١(‏ برقم ( ۰۱۷۲۵ وابن ماجه (۱۰۲۸/۲) باب 
المحصرء برقم (۰۳۰۷۷ والبيهقي (۲۲۰/۰) باب من رأى الإحلال بالإحصار 
بالمرض» برقم (۹۸۷۸). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وم 
يخرجاه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصحّحه الالباني في صحيح 
سنن أب داود. 

(۳) انظر: تبيين الحقائق (۲/ ۷۷). 


۱۹۹ 


جم و(۱) 


ج- أن الحضر بالرض مصدود عن البیت آشبه من صدهٌ عدر 

د- آن العنی الذي لاجله قسن التحلّل للمحصر بالعدو م 
في الحصر بالمرض» وهو زيادة مدة الاحرام عليه لأنه نا التزم أن يؤدي 
أعمال احج . 

وبتعذّر الأداء تزدادٌ مدَّة الإحرام عليه» ویلحقّه في ذلك ضرب مشقّةه 
فأثبت له الشرغٌ حل التسللوروهنا العنی موجود في الحصر بالرض فقد 
يزداد عليه مدة الاحرام بسبب الرض والشقة عليه في الکث محرماء مع 
الرض آکثر فلت له حن لتحلّل بطريق الاو" 

الراچح: هو عدم الفرق بين ال حصار بالعدو بالرض. وعلیه فیکون 
الفرق ضعيمًا غير معتبر» مع مراعاة آنه لا بد من تقييده بالرض الشدید الذي 


لا یستطیع معه الوصول ولو محمولاء أمّا إذا وجد من يحملةٌ إلى مكّة فلا. 


(۱) انظر: الغني (۳/ ۱۷۷). 
(۲) انظر: المبسوط (۱۰۸/۶). 


۱۷۰ 


قال العز بن عبد السلام خله: « والذي ذکره مالك والشافعي لا نظیر له 
في الشريعة السمحة التي قال الله تعالى فيها: وما جع کف لین من حرج 4 


وو و 


وقال فيها: ريد اله بڪم اسر وريد ب كه لت . وقال: ۾ بر الله أن 
و نَم 4 فان مَن انکسرث رجله وتعذر عليه أن يعود إلى الح والعمرة 
يبقى في بقيّة عمرو حاسرٌ الرأس متجرّدا من اللباس محرمًا عليه النكاح والانکاح 
وأكل الصيود والتطيّب والأدهان وقلم الأظفار وحَلّق الشعر ولبس الخفاف 


7 5 م 9 2 5 000 
والسراويلات» وهذا بعید من رحمة الشرع ورفقته ولطفه بعباده ۲ 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ ۱۶). 


۱۷۱ 


کناب اطعامژان 


(م/۵7) الفرق بين البیع والربا. 

يجوز البيع عند توفر شروطه ویجوم الرّبا بالاتفاق. 

الجامع بين المسألتين: أن كلا العاملتین فيه معارضة أو مبادلة. 

الفرق بين المسألتين ذکره الكرابيسي» والجويني» والسامري» الزريراني: 

أ- النص فرق بینهیا» وذلك في قوله تعالی: وله لسع عم اربوأ 4. 

ب- أن البح الحاصل بالبيع مقاب جهد. بخلاف الربح حاصل بالرّباء 
فإنه بلا مقابل فافترقا. 

ج- آن البيع طريق الاشتغال بالمكاسب وتبادل المنافع» والربا طريق 
قطع الکاسب والاستتثار بالنافع. 

د- أن ال اورت البغضاء بين الفقراء والأغنياء» بخلاف البیع فان کل 


من البائع والشتري يرضى به. 


۱۷۳ 


(م/۵۷) الفرق بين بيع اللبن باللبن وبیع الرطب بالرطب. 


يجوز بيع اللبن باللبن بالاتفاق. ولا يجوز بيع الرّطب بالر طب عند 
الشافعية في الصحيح» وبعض المالكية» ورواية للحنابلة خلافا للجمهور 
حیث قالوا بجوازه. 

الجامع بين المسألتين: أن كل متها من ال بربات: 

الفرق بين المسألتين: « الشافعية» وبعض المالكية » ذكره الجويني 
(۲/ ۳۷۷). 

أ- أن اللبنَ إذا : بیع باللبن كيلا لم يحدث فيه بعد ذلك حالة تور في 
قصان ما سبق من الکیل و خسو متفر بخلاف الرطب 
فانه إذا امتدت إليه الأيام حدثت فيه حالة تور في الکیل السابق فافتراقا. 

- أن أكثر منافع اللبن توجد في حال رطوبته» فجاز بيع بعضه ببعض 
لكمالٍ منافعه» وأمّا الرُطب فکیال منافعه تکونْ حال یبوسته فلم جز بيعهُ قبل 
ذلك فافترقا. 


۱۷ 


الأدلة: 

دليل الجمهور: 

أ- أن بيع الطب بالطب بیع جنس بجنسه متساويًا يدا بيد فجاز. 

ب- أنهم| تساوّيا على وجو لا ينفرد أحدهما بالنقصان فجاز؛ كبيع اللّبن 

ج- عموم قوله تعالی: «وأحلٌ اله سيم وحم اربوا 4. 

الراجح: قول الجمهورء وبناء عليه فالفرق ضعیف غيرٌ معتبرٌ فیجوز 
بیع الرطب بالرطب بشرط التمائل والتقابض. 

(/۵۸) الفرق بين اشتراط آجود الطعام في السّلم وبين اشتراط 
آردثه. 

لا يصح اشتراط آجود الطعام في السَلم عند الجمهور ۱ الغلاثة » خلافا 
للالكية. 

ويصمٌ اشتراط أردئ الطعام في السّلم عند الجمهور خلاقّا للحنابلة في 
الذهب والشافعية في وجه ضعیف. 


الجامع بين المسألتين: كلاهما شرط في السلم. 


الفرق بين السألتین: « عند الحنفية والشافعية والحنابلة » ایضاح الدلائل 
(۱/ ۲۹). 

أ ار اجرد ل نف له دا ا0 ا لووط ام وین 
فيقع التنازعٌ ولا حصل ما يقطعه فلم یصح. 

بخلاف الأردأ فاثه إذا لم يأته به فقد آتاه بخير ما أسلم إليه فيه فليزم 
قبوله فلذلك صح فافترقا. 

وبعبارة أخرى: أنه لا يقدر على الأجود وان قدر عليه كان نادرًا فلم 
يعتبر بخلاف الأردأ فهو وان لم يقدر عليه لزم المسلّم قبول الأحسن. 

ونوقش: بأنّه قد يكون له غرض خاص في الأردأ لا يفي به الأحسن. 

۲- أن الجودة ما يختلف به الغرض مع العجز عنه فلم يصح اشتراطه 
بخلاف الرّداءة. « استنباط ». 


۳- اشتراط الأجود يفضي إلى المنازعة بخلاف الأرداً. 

الراجح: أن الفرق قوي ومعتبر» فيكون الصحيح قول الجمهور. 

(م/۹٥)‏ الفرق بين سلم الأعمى وشرائه. 

يصح السّلم من الأعمى بالجملة عند الجمهور خلافا للشافعيّة في وجه؛ 
حيث قالوا: لاايصحٌ من ولد أعمى. 


۱۷۹ 


ولا يصح الشّراء مثه عند الشّافعيّة في الصحیح من الذهب. خلافا 
للجمهور. 

الجامع بين المسألتين: کل منهیا معاملة أعمى مضبوطة بالوصف. 

الفرق بين السألتین: « الشافعية » ذکره ابحويني (۲/ 6۷۰). 

أن عقد السّلم يكون على موصوفٍ في الذمّة» فاستوی الأعمى والبصیر 
في العلم به من جهة السّماع. 

بخلاف عقد البيع فإنّه عقد على أعيانٍ حاضرة وصفهاء لا يكفي 
لحصول العلم بها بل لا بدَّ من رؤيتها لرفع الجهالة» والمعاينة متنعة من 
الأعمى فمُنع شراؤه لذلك. 

سبب الخلاف: يرجع إلى اختلافهم في بيع الغائب وشرائه. 

الأدلة: 

استدلٌ الجمهور بعموم الأدلّة الييحة للبيع التي لم تفرّق بين الأعمى 
اضر 

أدلة الشافعية: 

-١‏ حديث: « هی عن بيع الغرر ». قال الماوردي: وعقد الضریر من 


أعظم الغرر. 


۱۷۷ 


¢& 2 ك 
۲- حديث النهي عن بيع الملامسةء وبيعٌ الضرير أسوأ منه؛ لاه جهول 
الصفة. 


۳- ولأنا إذا جوّزنا شراء الغائب ثبت فيه خيارٌ الرؤية؛ وها هنا الرؤية 
متنعة من الأعمى» فصار كبيع الغائب على شرط أن لا خيار. 
و و 
الراجح: قول احمهور وعليه فالفرق ضعيف. 
(م/۱۰) الفرق بين أن يبيع الرّجل ما ليس عنده وبين أن يُسلف 
فيما لیس عنده. 


يجوز للرّجل أن يسلف فيا ليس عنده» ولا يجوز له أن بيع ما ليس 
عنده بالاتفاق. 
الجامع بين المسألتين: أن كلا منهبا معاوضة فيا ليس عنده. 
الفرق بين المسألتين: 
¢ 2 ووت ۲ ۰ 2 1 يج ° 2 )۱( 
۱- أن النص فرق بينهما کا في حديث حکیم: «لا تبع ما لیس عندك » ۰ 
وحديث: دمن اسلف في شيء فليسِلِفْ في كيل معلوم » متفق عليه . 


.» قال ابن حجر في الدراية (۱۳۱/۱): « آخرجه الثلاثة والحاكم وصححه‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري» كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم برقم (۲۱۲۵۹). صحيح 
مسلم باب السلم برقم .)١1١5(‏ 


۱۷۸ 


۲- أن المبيع إذا لم يكن في ملکه فقد لا یمکنه تخليصة وا حصول عليه 
وبالتالي لا يمكنه تسليمة» فيؤدّي ذلك إلى الغرر وفسخ العقد. 

بخلاف السَّلم فإنه شرع موجْلا رفقا بمّن ليس عنده المسلم فيه إلى أن 
يأي الوقت الذي يوجد فيه. 

۳- أن السَّلم ينافي التعين في المبيع لا فيه من التغریر فضمانة إلى الأجل» 
والبیغ ينافي عدم التّعِين لا فيه من التغرير بتعذر تحصیله وتفاوتِ من مع 
کونه حالا عليه فلا يجد السَّبِيلَ إلى تسليمه فافترقا. 

دراسة الفرق: الفرق قوي ومعتبر 


(م/١1)‏ الفرق بين رذ المبيع بحجة الخياروبين رده بحجّة العيب. 


للمشتري التصرّف في المبيع في مذَّة الخيار لاختباره» ورده بعد ذلك. 
وليس له التصرّف في المعيب بعد معاينته ورده بعد ذلك بالاتفاق. 
الفرق بين المسألتين: عند الكرابيسي (۲/ 77- ۰.۱۳ إيضاح الدلائل 
(ص۲۰۹). 
۱- أنَّ البائع بشرط الخيار قد وكّله على ردّهاء وجعل ذلك إليه فصار 
كالأمين على عينها 


بخلاف الرّدٌ بالعيب فانه لم يأخذها ليردّها. 


۱۷۹ 


۲- أنَّ المتعاقدين في مسألة لد بالخيار انا على استحقاق فسخ العقد. 

بخلاف مسألة رَد بالعیب. فإِنَّ الشتري يدعي استحقاقٌ الفسخ بالعیب» 
والبائعٌ ينكرة والقول قول النکر. 

۳- أنَّ شرط الخيار للاختبار فتصدّفه ما يقع يها الاختبار» فلم يكن 
ختارا. 

وأمّا في العَیّب فليس له أن يختبره فصارٌ باختباره مختارًا راضيًا به فلم 
يكن له الرَّد. 

(م/11) الفرق بين بيع الشّاة على يا حامل وبين بيع الأمَة بهذا 
الشرط. 

يصح بيع الأمّة على أنََّا حامل عند الشّافعيّة في الصحيح» والحنابلة في 
الذهب. والحنفية في قول» وبعض المالكية. 

خلافا هم في وجه آخر. 

ولا يصح بيع الشَّاة على أئَهَا حامل عند الحنفية» والمالكيّة في رواية, 
والشّافعيّة في قول» والحنابلة في وجه. 


خلافا هم في وجه آخر. 


الفرق بين المسألتين: الكرابيسي (۲/ ۱). 

أن احمل زيادةٌ في الشاةه فإذا اشترط في العقد صار مقصودذا بالعقد 
عليه ويي الولد في البطن لا يجوز؛ فصار شرطًا فاسدًا ات بالعقد فبطل. 

ولیس كذلك الجارية فان احمل نقصان فيهاء فلم يكن ليرها مقصودا 
بالعقد لارتباطه وإنَّا يكون الحمل عیبّا مهاء فإذا شرط الحمل صارَ شرطًا 
للتبرّي من العيب» والبيع والشراء بشرط البراءة من العيب جائز كما لو باعها 
على آنا عمياء أو عرجاء أو عوراء جاز العقد كذلك هذا. 

الراجح: الفرق قوي ومعتبر بناءً على ما ذكره الفقهاء. 

(م/۱۳) الفرق بين مَن اشترى شيئًا لم یره. وبين مَنْ باع شيئًا لم 
یره في حصول الخیار وعدمه. 

من اشتری شيئًا غائبًا عنه بصفته ولم تتقدّم له رژیته فالیبع صحیح, وله 
الخيار إذا رآه عند امحمهورء خلافا للشافعية في الصحیح وا نابلة في رواية. 

ومَنْ باع شيئًا لم يره» فالبیع صحیح ولیس له الخيار إذا رآه عند الحنفية» 
والشافعية في قول. 


خلافا للشافعية في وجه والحنابلة في رواية؛ حيث قالوا: له الخيار. 


۱۸۱ 


خلافا لبعض الالكية والشافعية في الصحیح وانابلة في الذهب حيث ۸ 
یصححوا البيع أصلا. 

الجامع: عدم الرژية في كل منهم| عند الشراء والبیع. 

الفرق بين المسألتين: 

۱- النص فرّق بينهماء وذلك في قصّة عثمان مع طلحة تشن وفيه: .. 
فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما ۸ رَه وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريتٌ 
مال ار وترافعا إلى جبير بن مطعم خؤفك فقضى بالخيار لطلحة. 

فثبت أن انیا في جانب المشتري لا في جانب البائع. 

۲- أن من اشتری ما لم ير إا اشتراه على آنه خی ماظن فيكون 
بمنزلة مَن اشترى شيئًا على أنه جيد فإذا هو رديء» ومن اشتری شيئًا على أنه 
جيد فإذا هو رديء فله الخيار. 

بخلاف مَنْ باع شیا لم یره إنَّا باعَهُ على أنه أدون ما ظنه؛ فكان بمنزلة 
مَنْ باع شيئًا على أنه رديء فإذا هو جيد» ومن باع شيئًا على أنه رديء فإذا هو 
جید فلا خيار له. 


۱۸۲ 


(م/14) الفرق بين إتلاف البائع البیع في مدة الخیار وبين اتلاف 
الشتري له في ذلك. 

إذا جنی البائع على المبيع في مدّة الخيار فأتلفه: انفسخ البیع وسقط الثمن 
عن الشتري عند الجمهور « الحنفية» والشافعية» والمالكية ' ». 

خلاقًا للحنابلة» والمالكية» والشافعية في قول حيث قالوا: إل المشتري 

وإذا جنى المشتري على المبيع في زمن الخيار فأتلفه: اعتبرٌ بذلك قابضًا 
للمبيع» ويستقرٌ عليه الثمن للبائع بالاتفاق» وقيل خلافا للمالكية» والشافعية 
في وجه. 

الجامع: أن کا منهما تص ف في هو تحت يده. 

الفرق بين السألتین: آن جناية البائع على المبيع تعتبر فسخا للعقد؛ لأنْ 
المعقود عليه قد تلف. والبائع عاجز عن إرجاعه إلى ما كان عليه من وصفب 
السلامة وتسليمه بذاته إلى الشتري؛ لكونه هو المعقود عليه دون غيره» فوجب 


اعتبار هذا الإتلاف فسخاء واسترجاع المشتري للثمن. 


)١(‏ فيا إذا كان الخيار للبائع» أو كان للمشتري وكانت احناية من البائع خطأ 


۱۸۳ 


بخلاف إتلاف الشتري فإِنّ [تلافه للمعقود عليه يعتبر قبضًا لأنَّ الشتري 
عاجز عن فسخ العقد, لأنه يتطلبٌ منه ٍرجاع البلغ سليًا إلى البائع وذلك 
متعذّرٌ لتلفی فوجب اعتبارٌ هذا الإتلاف قبضًا واستقرار الثمن على المشتري. 

(م/1۵) الفرق بين البيع. بشرط توفية المبيع في بلد آخر. وبين 
القرض بهذا الشّرط. 

من اشترى منقولا واشترط على البائع أن یوفیه لاه في بل آخر لم يكُنْ 
بذلك بأس وكان العقد صحيحًا عند المالكية» والحنابلة في الذهب. خلافا 
ر 

ومن استقرض ما يحتاج إلى مؤنة حمل فشرط القرض على المستقرض أن 
يوفيه إيّاه في بل غير البلد الذي هو استقرضه فيه لم کر مج ذلك عند جهور 
الفقهاء» خلاقا للحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام. 

الجامع: أنَّ کلا منهما مال يسلم في بلد آخر. 

الفرق بين المسألتين: 

-١‏ أن القرض إذا كان على أن يقضيّهُ ببلد آخر فقد ربح المقرض 

الحملان» وأمِنَ خطرٌ الطريق وذلك زيادة في القرض وهي غير جائزة. 5 
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بخلاف شراء الطعام على أن يقضيَّهُ في بل آخر إذا ضرب لذلك أجلا 
فإنه لا بأس به فإ الناس قد يُسلفون في الطعام إلى أجل على أن یقضوا الطعاع 
في بلد آخر. 

-١‏ أنَّ الغالب عدمٌ موافق البائع على شرط التوفية في غير البلد الذي 
فيه المبيع الا وقد حب أجرة هذه التوفية والحملان وزادها في الثمن» وبذلك 
یکونْ قد أخدّ مقابل ذلك» بخلاف القرض فان امرض لا يستطيع حساب 
ذلك في القرض, ولا یستطیع آخذه لکونه لیس عقد معاوضة فإذا حصلت 
التوفية في بلد آخرء فان القرض یکون قد حصلّ على ذلك زيادةً وبدون 
مقابل» فلم يجْز. 

۳- أن القرض عقدٌ إرفاق وقربة» فإذا شر ط فيه زيادة أو منفعة» أخرّجه 
عن وو وع 
آما البيع فهو عقد مصلحة وفائدة فلا مانع من ذلك. 


,اه 
الفرق بين المسألتين قوي معتبر. 


وبالله التّوفيق وعليه التکلان 
وصلی الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا کثیرا 


کی 2 
نشأة الفروق الفقهية E‏ ۱ 


الولفات في الفروق O O O os‏ ی 
مناهج المؤلفين في الفروق ا ا 1۳ 
الفرق بين القواعد والفروق. ووجه العلاقة بینها 0[ 

کتاب الطهارة 


الفرق بين الماء المستعمل والتراب المستعمل 000 


الفرق بين تغيّر الماء بالتراب الطاهر وتغيّره بغيره من الطاهرات» 


من حيث الطهورية وعدمها ل ال ا و DOES SSS‏ 
الف ا الان ا ال الس 7هظ2 
الفوق هن لكاء ال الجا وین الاه لن رها e‏ 


الفرق بين استعمال الانية من الذهب والفضة في الأكل والشرب» 


واستعمال غيرها من الأواني الثمينة 0000000 


الفرق بين صوف اليتةء وشعرهاء ووبرهاء وريشهاء وبين ظفرهاء 


eR OO وقرنها» وعظمها‎ 


الفرق بين الاستنجاء بالماء والاستجار بالحجارة من حيث اشتراط العدد 


الفرق بين الاستنجاء باليمين والاستنجاء بالعظم 000 


AV 


الفرق بين خروج الریح» وخروج غیرها من النوادر - کالنوی» 


والحصاة» وغيرهما - في وجوب الاستنجاء ا ل 
الفرق بين الصحراء والبنيان من حيث استقبال القبلة واستدبارها 

عند قضاء الحاجة د 1 171 
الفرق بين الاستنجاء بالفحم والاستنجاء بالمقابس 0000 
الفرق بين الاستنجاء بالتراب والاستنجاء بالفحم e‏ 
الفرق بين ولوغ الكلب في إناء الماء وبين ولوغه في ناء الطعام o‏ 
الفرق بين بول الجارية وبول الغلام في النضح وعدمه ا 
الفرق بين الوضوء للنافلة والتيمُم للناقلة من حيث جوا أداء 

الفريضة مهما أو عدمه ااا ااا E‏ 
الفرق بين السح على الخفٌ والسح على العامة 1 
الفرق بين لحم الجزور وغيره من اللحوم في نقض الوضوء 5257001 
الفرق بين المعاطن والمرابض من حيث صحة الصلاة ل ا ا 


الفرق بين نزول الدم إلى قصبة الأنف ونزول البول إلى قصبة الذكر 


ف تقض الو ضوء و عدمه منونمم نو موم من 
خروج الدود من آحد السَبیلین» وخروجه من غيرهما في نقض الوضوء 9 


الفرق بين لس المرأة بشهوة وبين لس الأمرد بشهوة في نقض الوضوء وعدمه .. 


الفرق بين لس الذبر وغيره من الاعضاء الحساسة؛ کالالیتین وغيرهما 


۱۸۸ 


الفرق في السح على الخفين بين أعلى ا لحف وأسفله من حیث الاختصار 


على أحدهما ی ۱۳۱ 
الفرق بين غسل الجمعة» وبين غسل العيدين في شرط الحضور 1 
الفرق بين غسل العيدين والجمعة في التوقيت ا ا ۱۱ 
الفرق بين غسل الحيض والجنابة في نقض الشعر 0 
يجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة 0 10100000 
الفرق بين أقلّ الحيض وأقل النفاس 0000000 
كتاب الصلاة 

الفرق بين الأذان والاقامة ی ۱۱ 
الفرق بين الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت» دون غيرها من الصلوات .... ٩۰‏ 
الفرق بين النامي للحدّث والناسي للنجاسة في صحّة الصلاة ا ۱۲ 
تنعقد الصلاة بلفظ الله أكبر ولا تنعقد بلفظ الله الاکر yy‏ 
الفرق في وقوف الإمام في صلاة الجنازة بين الرّجل والمرأة O‏ 
تبطل الصلاةٌ بالحدث مطلقّاء ولا تبطل بسهو الكلام ل نا 
الفرق بين السّهو في التشهد الأول والسهو في التشهد الثاني من حيث 

لزوم العودة وعدمها GO‏ ا E E‏ 
الفرق بين استحباب الالتفاف للمؤذن دون الالتفاف للخطيب E‏ 
الفرق بين خطبة الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيد بعدها os‏ ۱۱۱ 
صلاة العید یستحبٌ قضاژها دون الکسوف وا رف VVE‏ 


۱۸۹ 


کتاب الزكاة 

الفرق بين بهيمة الأنعام وبين سائر أموال الزكاة في اعتبار الأوقاص وعدمه 0 
الفرق بين مهيمة الأنعام وبين سائر الأموال الزكوية في تأثير الخلطة 5200538 
الفرق بين الزروع والثار وبين الماشية والنقدين وعروض التجارة في 
اعتبار احول وعدمه O‏ 1 
الفرق بين حول الفائدة وبين نصابها في الضمٌ إلى المال الذي عنده e‏ 
الفرق بين نقصان التصاب في أثناء الحول» وبين نقصان السّوم في الماشية e‏ 
الفرق بين الأموال الباطنة وبين الأموال الظاهرة في منع الدّين ووجوب الزكاة .. 
الفرق بين نيّة صوم الفرض وبين نيّة صوم التطوع 0 


الفرق بين الشك في طلوع الفجر والشك في غروب الشمس e‏ 
الفرق بين من تلبّسَ بنفل صوم أو صلاة وبين من تلبّسَ بنفل حج أو 


الفرق بين صوم رمضان عن ال ميت وصوم النذر عنه ala‏ 
کتاب الحج 

الفرق بين إدخال احج على العمرة» والعمرة على الحج eG‏ 
الفرق بين الطواف والسعي في اشتراط الطهارة e‏ 
الفرق بين اشتراط الحرم للمرأة في الحج دون امجرة ی 


الفرق بين المحصّر بالعدو والمحصّر بالمرض في التحلل 01000 


كتاب العاملات 

الفرق بين البيع والربا ا 5 
الفرق بين بيع اللبن باللبن وبيع الرطب بالرطب ا 
الفرق بين اشتراط أجود الطعام في السّلم وبين اشتراط آردئه 50 
الفرق بين سلم الاعمی وشرائه ی 
الفرق بين أن یبیع الرّجل ما لیس عنده وبين أن یسلف في) ليس عنده .. 
الفرق بين رد المبيع بحجّة الخيار وبين رده بحجَة العیب ۱[ 
الفرق بين بیع الشّاة على أئَّا حامل» وبين بيع الأَمَة بهذا الشر ط ا 


الفرق بين مَن اشترى شيئًا لم يره» وبين مَن باع شيئًا م يره في حصول 


الفرق بين إتلاف البائع المبيع في مدّة الخيار وبين إتلافٍ المشتري له في ذلك 


لفرق بين البيع بشرط توفية المبيع في بلد آخره وبين القرض بهذا الشّرط ... 


